
 

 1الصفحة 
 

   ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 
  في شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر

  باسم الشعب
  رئیس الجمھوریة

  :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ ، وقد أصدرناه 
  الباب الأول

  في إیجار الأماكن
  الفصل الأول
  أحكام عامة

   ١مادة  
ام ھذا الباب علي الأماكن وأجزاء الاماكن علي اختلاف انواعھا المعدة فیما عدا الأراضي الفضاء تسري أحك

للسكني او لغیر ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غیر مفروشة مؤجرة من المالك او من غیره وذلك 
باصدار قانون  ١٩٧٥لسنة  ٥٢في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبیق لأحكام القانون رقم 

  .والقوانین المعدلة لھ ) حالیا  ١٩٧٩لسنة  ٤٣الادارة المحلیة رقم ( ام الحكم المحلي نظ
ویجوز بقرار من وزیر الاسكان والتعمیر مد نطاق سریان احكامھ كلھا او بعضھا علي القرى بناء علي اقتراح 

  .قبل صدوره  المجلس المحلي المشار الیھ ولا یكون لھذا القرار اثر علي الاجرة المتعاقد علیھا
   ٢مادة 

  :لا تسري احكام ھذا الباب علي  
  المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغیرھا من المساكن التي تشغل بسبب العمل ) أ ( 
المساكن التي تشغل بتصاریح اشغال مؤقتة لمواجھھ حالات الطواريء والضرورة ویصدر بتحدید تلك ) ب ( 

  .ساكن قرار من وزیر الاسكان والتعمیر الحالات وشروط الانتفاع بھذه الم
   ٣مادة 

یحظر علي المرخص لھم في اقامة مبان او اجزاء منھا من المستوي الفاخر ، الاستفادة من النظم او المیزات 
الخاصة بتوزیع او صرف او تیسیر الحصول علي مواد البناء یتولي ملاك ھذه المباني بمعرفتھم وعلي نفقتھم 

لھا من مواد البناء او شرائھا من المواد المستوردة او من المواد المنتجة محلیا بالاسعار استیراد ما یلزم 
  .العالمیة بعد الوفاء باحتیاجات المستویات الأخري من الاسكان 

   ٤مادة 
تسري احكام ھذا الباب علي الاماكن التي ینشئھا ، اعتبارا من تاریخ العمل بھذا القانون مستأجرو الاراضي 

  :اء علي ھذه الاراضي بترخیص كتابي من مالكھا متي توافرت الشروط الآتیة الفض
  .ان یكون الترخیص تالیا العمل بھذا القانون ) أ ( 
علي الاقل من الحد الاقصى % ) ٥٠( ان تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارھا خمسون في المائة ) ب ( 

  قانون توجیھ وتنظیم اعمال البناء  المسموح بالانتفاع بھ مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام
  .الا یقل مسطح المباني المخصصة للسكني عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المباني ) جـ ( 

واذا انتھي عقد ایجار الاراضي الفضاء لاي سبب من الاسباب استمر من انشأ الاماكن المقامة علیھا او من 
  .بالاجرة المحددة قانونا  استأجرھا منھ بحسب الاحوال شاغلا لھذه الاماكن

   ٥مادة 
  .دون غیرھا بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبیق احكام ھذا القانون  -تختص المحاكم العادیة

   ٦مادة 
یعد في حكم المستأجر في تطبیق احكام ھذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكیتھ بالنسبة الي ما یشغلھ من ھذا 

  .العقار 
  .ن الصادر في شأنھا قرارات استیلاء لشغلھا مؤجرة الي الجھات التي تم الاستیلاء لصالحھا وتعتبر الاماك

   ٧مادة 
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للعامل المنقول الي بلد من عامل آخر في ذات جھھ العمل حق الاولویة علي غیره في استئجار السكن الذي 
من تاریخ الاخلاء برغبتھ في ذلك  كان یشغلھ ھذا العامل اذا قام باعلان المؤجر في مدي اسبوعین علي الأكثر

بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول علي ان یعزز ذلك عن طریق الجھھ التي یعمل بھا المتبادلان 
  .وبحظر علي المالك التعاقد قبل انقضاء ھذه المادة 

البلد وعلي العامل المنقول الي بلد آخر ان یخلي المسكن الذي كان یشغلھ بمجرد حصولھ علي مسكن في 
  .الا اذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء مسكنھ . المنقول الیھ 

وفي البلد الواحد یجوز تبادل الوحدات السكنیة بین مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبین الاحیاء وطبقا للحالات 
  .ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التي یحددھا قرار من وزیر الاسكان والتعمیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لثة من ق بعدم دستوریة الفقرة الثا  ١٩لسنة ٧١حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  )١(

وبسقوط أحكام اللأئحة التنفیذیة لھذا القانون الصادرة بقرار  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم ٧المادة
  فى مجال تطبیقھا بالنسبة لتبادل الوحدات السكنیة   ١٩٧٨لسنة  ٩٩وزیر الأسكان والتعمیر رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٨مادة 

  .لا یجوز للشخص ان یحتجز في البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضي 
لاستئجارھا مستأجر  ولا یجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالیة مدة تزید علي اربعة اشھر اذا تقدم

  .بالاجرة القانونیة 
ویعتبر في حكم ابقاء المساكن خالیة التراخي عمدا عن اعدادھا للاستغلال ، وفي ھذه الحالة یجوز للمحاظ 
المختص التنبیھ علي المالك بكتاب موصي علیھ بعلم الوصول لاعداد البناء للاستغلال في المھلة التي یحددھا 

المھلة دون ذلك كان للمحافظ ان یعھد الي احدي الجھات القیام باعداد البناء للاستغلال لھ ، فاذا انقضت ھذه 
علي حساب المالك وفقا للقواعد التي یصدر بھا قرار من وزیر الاسكان والتعمیر ، ویكون للمبالغ المستحقة 

من )  ١١٤٨( مقرر بالمادة لھذه الجھھ حق امتیاز علي المبني الذي قامت باستكمالھ من ذات مرتبة الامتیاز ال
  .القانون المدني 

ویكون للجھھ المشار الیھا تأجیر وحدات المبني التي سبق تأجیرھا واقتضاء اجرة وحدات المبني جمیعة الي 
من تلك الاجرة % ٢٠ان تستوفي المبالغ التي انفقتھا والمصروفات الاداریة ، ویحق للمالك ان یحصل علي 

  شھریا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك فى  ١٩٧٧لسنة ٤٩حكمت أیضا بعدم دستوریة الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون   ) ٢(
  ق دستوریة    ١٨لسنة ٥٦ة رقم  القضی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٩(مادة

بشأن ١٩٤٧لسنة  ١٢١م المقررة علي مخالفتھا بالقانون رقم یستمر العمل بالاحكام المحددة للأجرة والأحكا
بتقریر بعض  ١٩٦١لسنة١٦٩ایجار الاماكن وتنظیم العلاقات بین المؤجرین والمستاجرین والقانون رقم

فى شأن  ١٩٦٥لسنة٧الاعفاءات من الضریبة على العقارات المبنیة وخفض ایجار الاماكن و القانون رقم
فى شان ایجار الاماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجرین  ١٩٦٩لسنة٥٢القانون رقمتخفیض ایجار الاماكن و

  والمستاجرین والقوانین المعدلة لھا وذلك بالنسبة الى نطاق سریان كل منھا  
  الفصل الثاني

  في تحدید الأجرة
   ١٠مادة 

جھھ الاداریة المختصة یجب علي من یرغب في اقامة مبني ان یرقف بطلب الترخیص لھ بالبناء المقدم الي ال
بشئون التنظیم بیانا بقیمة الارض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاتھ عن اجرة المبني وتوزیعھا علي 

قرش عن كل وحدة من ھذه الوحدات ، ویحتسب ھذا المبلغ ضمن  ٥٠٠وحدات وما یدل علي اداء مبلغ 
لجنة تحدید الایجارات او الطعن في قرارتھا  تكالیف المبني وتخصص حصیلة ھذا المبلغ للانفاق علي اغراض
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وتكون البیانات المشار الیھا والموضحة باللائحة . وفقا للنظام الذي یصدر بھ قرار من وزیر الاسكان والتعمیر 
لسنة  ١٠٦التنفیذیة متممة للمستندات اللازمة للحصول علي الترخیص المشار الیھ طبقا لأحكام القانون رقم 

  .وجیھ وتنظیم اعمال البناء والقرارات المنفذه لھ في شأن ت ١٩٧٦
  ١١مادة 

یتضمن قرار الجھھ الاداریة المختصة بشئون التنظیم بالموافقة علي اقامة البناء تقدیر الاجرة الاجمالیة 
للمبني وفقا للأحكام الواردة في ھذا الباب وتوزیعھا علي وحدات المبني ویصرف ترخیص البناء موضحا بھ 

تقدیر والتوزیع علي اساسھ یتم التعاقد بین المؤجر والمستأجر الي ان یتم تحدید الاجرة طبقا لأحكام ھذا قرار ال
  .الباب 

ویكون التقدیر المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي یصدرھا وزیر الاسكان والتعمیر في شأن تحدید مستویات 
  . ١٩٧٦لسنة  ١٠٦القانون رقم  ومواصفات المباني واسسس تكالیفھا التقدیریة وفقا لحكام

   ١٢مادة 
تتولي تحدید اجرة الاماكن الخاضعة لاحكام ھذا القانون وتوزیعھا علي وحداتھ لجان یصدر بتشكیلھا قرار من 
المحافظ المختص من اثنین من المھندسین المعماریین او المدنیین المقیدین بنقابة المھندسین ومن جھتین 

المختصین بربط او تحصیل الضریبة علي العقارات المبنیة وعضوین یختارھما مختلفتین وأحد العاملین 
المجلس المحلي المختص من غیر اعضائھ احدھما من الملاك والأخر من المستأجرین وتكون رئاستھا للأقدم 
من المھندسین ویشترط لصحة انعاقدھا حضور احد المھندسین والعضو المختص بربط او تحصیل الضریبة 

العضوین المختارین ، وتصدر قرارات الللجنة بأغلبیة اصوات الحاضرین وعند التساوي یرجح رأي وأحد 
  .الجانب الذي منھ الرئیس 

  .ویؤدي اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالھم یمینا امام المحافظ یؤدوا اعمالھم بصدق وامانة 
نظم اعمال ھذه اللجان وطریقة اخطار ذوي ویصدر وزیر الاسكان والتعمیر قرارا بالقواعد والاجراءات التي ت

  .الشأن بقراراتھا الصادرة في شأن تحدید الأجرة 
   ١٣مادة 

علي مالك البناء في موعد لا یجاوز ثلاثین یوما من تاریخ نفاذ اول عقد ایجار ایة وحدة من وحدات المبني او 
ة المشار الیھا في المادة السابقة من تاریخ شغلھا لأول مرة بأیة صورة من صور الاشغال ان یخطر اللجن

والتي یقع في دائرتھا المبني لتقوم بتحدید اجرتھ وتوزیعھا علي وحداتھ بعد مراجعة ما تم انجازه ومطابقة 
وللمستأجر ان . للمواصفات الصادر علي اساسھا موافقة لجنة توجیھ استثمار اعمال البناء وترخیص المباني 

وتنظم اللائحة التنفیذیةاجراءات اخطار . المكان المؤجر بكتاب موصي علیھ یخطر اللجنة المذكورة بشغلھ 
المالك والمستأجر للجنة ویجوز للجنة ان تقوم بالتقدیر من تلقاء نفسھا او بناء علي اخطار من الجھھ 

المتفق المختصة بحصر العقارات المبنیة ویلتزم المالك بتسلیم العین المؤجرة صالحھ للاستعمال في المواعید 
استكمال الاعمال الناقصة بترخیص من قاضي الامور المستعجلة  - اعذار المالك -علیھا والا جاز للمستأجر بعد
  .مع خصم التكالیف من الاجرة 

   ١٤مادة 
  :تقدر اجرة المبني المرخص في اقامتھ من تاریخ العمل بھذا القانون علي الاسس الآتیة 

  .من قیمة الارض والمباني ) سبعة في المائة % ( ٧واقع صافي عائد استثمار العقار ب) أ ( 
) ثلاثة في المائة % ( ٣مقابل استھلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والصیانة والادارة بواقع ) ب ( 

  .من قیمة المباني 
فقا لما ومع مراعاة الاعفاءات المقررة في شأن الضریبة علي العقارات المبنیة یضاف الي الاجرة المحددة و

تقدم ما یخصھا من الضرائب العقاریة الاصلیة والاضافیة كل ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانین الاخري 
  .الخاصة بالتزامات كل من المؤجرین والمستأجرین بشأن الضرائب والرسوم 

م الوفاء بھا ویلتزم المستأجر باداء ھذه الضرائب والرسوم الي المؤجر مع الاجرة الشھریة ویترتب علي عد
  .نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد الاجرة 

   ١٥مادة 
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مع  ١٩٧٤یكون تحدید اجرة المباني بعد انشائھا علي اساس تقدیر قیمة الارض وفقا لثمن المثل في عام 
قت لحین البناء ، وتقدیر قیمة المباني وفقا للتكلفة الفعلیة و) سبعة في المائة % ( ٧زیادة سنویة مقدارھا 

البناء ، وذلك دون التقید بالاجرة المبدئیة المقدرة للمبني قبل انشائھ مع الالتزام بمستوي المباني المبین 
  .بالموافقة الصادر علي اساھا ترخیص البناء دون اعتداد بایة زیادة في المواصفات اثناء التنفیذ 

للمرافق العامة فى حالة البناء على كل  وتحسب كامل قیمة الارض والمبانى والاساسات والتوصیلات الخارجیة
المساحة المسموح بالبناء علیھا و استیفاء الارتفاع طبقآ للقیود المفروضة على المنطقة واحكام قانون توجیة 

  وتنظیم اعمال البناء وغیرة من القوانین واللوائح
المبني الحد الاقصي المسموح  اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء علیھا مع عدم استكمال

بھ لارتفاع البناء تحسب كل قیمة المباني المنشأة كما تحسب قفیمة الارض والاساسات والتوصیلات الخارجیة 
للمرافق بنسبة ما یقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بھا قیود الارتفاع المشار الیھا 

  ویجوز في بعض 
  ذه النسبة بما یتفق وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص المناطق تعدیل ھ

واذا كان البناء لا یشغل غیر جزء من الارض المسموح بالبناء علیھا فلا یحسب في تقدیر الایجار من قیمة 
ي الارض الاالقدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحدید ھذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سو

  .المساحة المبني علیھا بالفعل 
   ١٦مادة 

یعاد تقدیر قیمة الارض عند تحدید الاجرة في حالة تعلیة البناء وذلك اذا تمت التعلیة بعد سنتین علي الاقل من 
تاریخ انشاء المباني الاصلیة او في حالة ما اذا طرأ علي العقار مایستوجب تطبیق أحكام القوانین الساریة في 

التحسین وفي ھذه الحالة تكون اعادة تقدیر قیمة الارض بقصد تحدید اجرة المباني المستجدة فقط  شأن مقابل
   ١٧مادة 

  .تكون قرارات لجان تحدید الاجرة نافذا رغم الطعن علیھما وتعتبر نھائیة اذا لم یطعن علیھا في المیعاد 
   ١٨مادة 

یوما من تاریخ الاخطار بصدور قرار اللجنة امام  یكون الطعن علي قرارات لجان تحدید الاجرة خلال ثلاثین
المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرتھا المكان المؤجر ویلحق بتشكیلھا مھندس معماري او مدني مقید بنقابة 
المھندسین من الدرجة الثانیة علي الاقل ومن غیر القائمین بتحدید الاجرة یختاره المحافظ لمدة سنتین قابلة 

 یكون لھ صوت معدود في المداولة ، ویحلف المھندس یمینا امام احدي دوائر الاستئناف المختصة للتجدید ولا
  .بأن یؤدي عملھ بصدق وامانة 

   ١٩مادة 
علي قلم كتاب المحكمة باخطار جمیع المستأجرین لباقي وحدات المبني بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك 

  . بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول
ویترتب علي قبول الطعن اعادة النظر في تقدیر اجرة باقي الوحدات التي شملھا قرار لجنة تحدید الاجرة 

  .ویعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرین 
  )١( ٢٠مادة 

  .تطبیق القانون الا لخطأ في )  ١٨( لا یجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار الیھا في المادة 
ویكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور الحكم وذلك بصحیفة تقدم الي قلم 
كتاب المحكمة ـ یوضح بھا اسماء الخصوم ومحال اقامتھم وتاریخ الحكم المطعون علیھ واوجھ الطعن ویكون 

  .حكمھا غیر قابل للطعن فیھ بأي وجھ من اوجھ الطعن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السابق الاشارة الیھا١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون    ٥لاحظ حكم المادة  )١(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢١مادة 

لقرار اذا لم تكن العین مؤجرة وقت صدور قرارلجنة تحدید الاجرة ، جاز لاول مستأجرھا ان یطعن علي ھذا ا
  .خلال ثلاثین یوما من تاریخ نفاذ عقده 
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وفي ھذه الحالة یقتصر اثر الحكم الصادر في الطعن في اجرة الوحدة التي یشغھا الطاعن وحدھا دون باقي 
  .وحدات المبني 

   ٢٢مادة 
لي یلتزم المستاجر فى حالة تحدید الاجرة بالزیادة عما ھو منصوص علیھ في العقد ، باداء الفرق مقسطا ع

اقساط شھریة لمدة مساویة للمدة التي استحق عنھا او بسداده كاملا اذا اراد اخلاء العین المؤجرة قبل انقضاء 
وعلي المؤجر ان یرد الي المستأجر فرق الاجرة عند تحدیدھا بما لا یقل عما ھو منصوص . المدة المذكورة 

  . علیھ في العقد وبالطریقة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة
  ملغاة - )٢(  ٢٣مادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨/٧/١٩٨١اعتبار من) فقرة أخیرة ١٩م( ١٩٧١لسنة ١٣٦الغیت بالقانون رقم  ) ٢٣(المادة رقم ) ٢(

  وكان نصھا قبل الالغاء
فى جمیع الاحوال التى یتم فیھا تغییر استعمال العین الموجرة بعد تاریخ العمل بھذا القانون وبموافقة المالك (

للمبانى % ١٠٠-١٩٤٤للمبانى المنشاة قبل أول ینایر سنة % ٢٠٠الى أغراض تزاد الاجرة القانونیة بنسبة 
نوفمبر سنة   ٥للمبانى المنشاة منذ% ٧٥- ١٩٦١و قبل نوفمبر سنة -١٩٤٤شاة منذ اول ینایر سنة المن

للمبانى التى یرخص فى اقامتھا اعتبار من تاریخ العمل بھذا % ٥٠-حتى تاریخ العمل بھذا القانون  -١٩٦١
  )القانون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الفصل الثالث

  في التزامات المؤجر والمستأجر
   ٢٤مادة 

ھر اعتبار من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون تبرم عقود الایجار كتابة ویجب اثبات تاریخھا بماموریة الش
  .العقاري الكائن بدائرتھا العین المؤجرة 

ویلزم المؤجر عند تأجیر أي مبني او وحدة ، ان یثبت في عقد الایجار تاریخ ورقم وجھھ اصدار ترخیص 
وذلك بالنسبة للمبانى . من ھذا القانون )  ١١( البناء ومقدار الاجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 

  .المبدئیة الخاضعة لنظام الاجرة
ویحظر علي المؤجر ابرام . ویجوز للمستأجر اثبات واقعة التاجیر وجیمع شروط العقد بكافة طرق الاثبات 

اكثر من عقد ایجار واحد للمبني او وحدة منھ ، وفي حالة المخالفة یقع باطلا العقد او العقود اللاحقة للعقد 
  .الاول 
   ٢٥مادة 

لذي یدفعھ المستأجر علي ما یعادل اجرة شھرین ویسري ھذا الحكم علي عقود لا یجوز ان یزید مقدار التأمین ا
الایجار القائمة وقت العمل بھذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزیادة في قیمة التامین بخصمھا 

بغیر مباشرة من الاجر مقسطة علي سنة او حتي نھایة العقد او عند اخلاء العین المؤجرة ایھما اقرب وذلك 
  .حاجلة الي الالتجاء الي القضاء 

   ٢٦مادة 
لا یجوز للمؤجر مالكا كان او مستأجرا بالذات او بالوساطة اقتضاء أي مقابل او اتعاب بسبب تحریر القعد او 

كما لا یجوز . أي مبلغ اضافي خارج نطاق عقد الایجار زیادة علي التامین والاجرة المنصوص علیھا في العقد 
  .ن الصورة للمؤجر ان یتقاضي أي مقدم ایجار بأیة صورة م

   ٢٧مادة 
یجب ان یتم الوفاء بالاجرة المحددة وما في حكمھا كاملة الي المؤجر طبقا لأحكام ھذا الباب في موعد لا یجاوز 
  الاسبوع الاول من الشھر المستحقة عنھ او الموعد المتفق علیھ في العقد وذلك بایصال مثبتة فیھ قیمة الاجرة 

) خمسة عشر (  ١٥فاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء سند للمخالصة عنھا فالمستأجر قبل مضي 
یوما من تاریخ الاستحقاق ان یخطر المؤجر بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول لتسلمھا خلال اسبوع 
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سبوع التالي خزانة مأموریة فاذا لم یستلمھا خلال ھذا المیعاد یدع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الا
  .العوائد المختصة 

وفي المدن والقري التي لا توجد بھا مأموریات عوائد یتم الایداع بخزینة الوحد المحلیة الواقع في دائرتھا 
  .العقار 

وعلي كل من المستأجر والجھھ المودع لدیھا الاجرة اخطار المؤجر بھذا الایداع بكتاب موصي علیھ مصحوب 
  .صول بعلم الو

مع عدم المساس بما یكون للمؤجر من حقوق اخري یعتبر ایصال الایداع سند لابراء ذمة المستأجر من قیمة 
الاجرة المستحق بالقدر المودع ةوعلي الجھھ المودعھ لدیھا اداء الاجرة المودعھ للمؤجر فور طلبھا دون قید 

  .او شروط او اجراءات 
  ٢٨مادة 

  .أي حق من حقوقھ او منعھ من ایة میزة كان ینفع بھا لا یجوز حرمان المستأجر من 
ولقاضي الامور المستعجلة ان یأذن للمستأجر في ھذه الحالة باعادة الحق او المیزة علي حساب المؤجر 

  .خصما من الاجرة المستحقة وذلك بعد انذار المؤجر باعادتھا الي ما كانت علیھ في وقت مناسب 
ر من المحافظ بتنفیذ الاعمال اللازمة لاعادة الحق او المیزة التي الزم بھا المالك ویجوز للجھھ التي تحدد بقرا

  . بموجب الحكم الصادر في ھذا الشأن وذلك علي نفقھ المالك علي ان تقتضي النفقات منھ بالطریق الاداري 
ه الحالة یجوز ومع ذلك اذا اصبح التزام المؤجر مرھقا او غیر متناسب مع یغلھ العقار من اجرة ففي ھذ

  .للقاضي ان یوزع تكلفة الاعادة علي كل من المؤجر والمستأجر 
فاذا تبین عدم امكان اعادة الحق او المیزة جاز المحكمة الابتدائیة الواقع في دائرتھا العقار بناء علي طلب 

  .المستأجر انقاص الاجرة بما یقابل الحق او المیزة 
  * ٢٩مادة 

من ھذا القانون لا ینتھي ، عقد ایجار المسكن بوفاة المستأجر او تركھ )  ٨( ادة مع عدم الاخلال بحكم الم
العین أذا بقي فیھا زوجتھ او اولاده او أي من والدیھ الذي كانوا یقیمون معھ حتي الوفاة او الترك وفیما عدا 

الایجار اقامتھم في ھؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاھرة حتي الدرجة الثالثة یشترط لاستمرار عقد 
  *.المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركھ العین او مدة شغلھ المسكن ایھما اقل 

فاذا كانت العین مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري اوصناعي او مھني او حرفي فلا ینتھي العقد بوفاة المستأجر او 
ن من ورثتة فى ذات النشاط الذى كان یمارسة المستاجر تركھ العین ویستمر لصالح الذین یستعملون العی

ذكورا واناثا من قصر وبلغ یستوى فى ذلك ان یكون * الاصلى طبقا للعقد أزواجا واقارب حتى الدرجة الثانیة
لایستمر * واعتبارا من الیوم التالى لتاریخ نشر ھذا القانون المعدل.الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنھم 

بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العین الا لصالح المستفیدین من ورثة المستاجر الاصلى دون غیرة العقد 
  * ولمرة واحدة

وفي جمیع الاحوال یلتزم المؤجر بتحریر عقد ایجار لمن لھم حق في الاستمرار في شغل العین ویلتزم ھؤلاء 
  .الشاغلون بطریق التضامن بكافة احكام العقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعدم دستوریة الفقرة ٧/١٩٩٦/ ٦دستوریة فى .ق ١٥لسنة ٤كما حكمت المحكمة العلیا فى القضیة رقم  (*) 

وذلك فیما نصت علیة من استمرار شركاء المستاجر  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم  ٢٩الثانیة من المادة 
الاصلى للعین التى كان یزاول فیھا نشاطا تجاریا أوصناعیا أومھنیا او حرفیا فى مباشرة ذات النشاط بھا بعد 

الجریدة (بالنسبة الى ھولاء الشركاء تخلى ھذا المستاجر عنھا وبسقوط فقرتھا الثالثة فى مجال تطبقھا 
  )١٨/٧/١٩٩٦فى  ٢٨الرسمیة العدد 

بعدم دستوریة ما نصت . ق دستوریة ١٨لسنة  ٣كما حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  * 
وفیما عدا ھولاء من اقارب المستاجر مصاھرة (من ان  ١٩٧٧لسنة ٤٩من القانون رقم   ٢٩علیة المادة 

رجة الثالثة یشترط لا ستمرار عقد الایجار اقامتھم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة حتى الد
  )١٦/١/١٩٩٧فى  ٣الجریدة الرسمیة العدد)  (المستاجر أو مدة شغلھ للمسكن ایھما أقل
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قة بین دستوریة بعدم دستوریة العلا.ق ١٧لسنة ٤٩كما حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم * 
المؤجر والمستاجر وذلك فیما نصت علیة من استمرار الاجارة التى عقدھا المستاجر فى شان العین التى 

  استاجرھا لمزاولة نشاط حرفى أوتجارى لصالح ورثتة بعد 
  )     ٦/٣/١٩٩٧فى ١٠الجریدة الرسمیة العدد (وفاتة 

دستوریة بعدم دستوریة الفقرة الثانیة .ق ١٧نة لس ٤٩كما حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم *
فى شان تاجیر وبیع الاماكن و تنظیم العلاقة ب�ن المالك و ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم ) ٢٩(من المادة 

المستاجر وذلك فیما نصت علیة من استمرار الاجارة التى عقدھا المستاجر فى شان العین التى استاجرھا 
  )٦/٣/١٩٩٧فى  ١٠الجریدة الرسمیة العدد (تجارى لصالح ورثتة بعد وفاتة لمزاولة نشاط حرفى او 

دستوریة بعدم دستوریة ما نصت .ق ١٨لسنة ١١٦كما حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  * 
وفیما عدا ھولاء من اقارب المستأجر نسبا حتى (من أن ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم   ٢٩علیة المادة

ة الثالثة یشترط لاستمرار عقدالایجار اقامتھم فى المسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر الدرج
  )١٤/٨/١٩٩٧فى ٣٣الجریدة الرسمیة العدد (أو مدة شغلة للمسكن ایھما اقل 

ة دستوریة بعدم دستوریة نص الفقر.ق ١٨لسنة ٧٠كما حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  * 
فیما لم یتضمنة من النص على انتھاء عقد الایجار الذى یلتزم الموجر  ١٩٧٧لسنة ٢٩الثالثة من المادة  

بتحدید الیوم : ثانیا –بتحریره لمن لھم الحق فى شغل العین بانتھاء اقامة اخرھم بھا سواء بالوفاة او الترك 
  )١٤/١١/٢٠٠٢فى  ٤٦لرسمیة العدد نشر بالجریدة ا–التالى لنشر ھذا الحكم تا ریخا لاعمال اثرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣٠مادة  

المدني تسري عقود الایجار القائمة علي المالك الجدید للعقار من القانون )  ٦٠٤( استثناء من حكم المادة 
  .ولو لم یكن لسند الایجار تاریخ ثابت بوجھ سابق علي تاریخ انتقال الملكیة 

   ٣١مادة  
  . ١٩٨١لسنة  ١٣٦الغیت بمقتضي القانون رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكان نصھا قبل الالغاء ١٩٨١لسنة ١٣٦من القانون رقم  ١٨الغیت بالفقرة الاخیرة من المادة ) ٣١(المادة *
:-  

ولو انتھت المدة المتفق علیھا فى العقد الا  فى غیر الاماكن الموجرة مفروشة لایجوز أن یطلب اخلاء المكان
  - :لاحد الاسباب الاتیة

اذا لم یقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة یوما من تاریخ تكلیفة بذلك بكتاب ) أ(
موصى علیة مصحوب بعلم الوصو ل دون مظروف او باعلان على ید محضر و لا یحكم بالاخلاء اذا قام 

ر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة و كافة ما تكبدة الموجر من مصاریف ونفقات فعلیة المستاج
فاذا تكرر امتناع المستاجر أو تاخرة عن الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرھا المحكمة حكم علیة 

  .بالاخلاء
سبب التاخر فى سداد الاجرة اعمالا للشرط ولا ینفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر من العین ب((

  ))الفاسخ الصریح اذا ما سدد المستاجر الاجرة و المصاریف و الاتعاب عند تنفیذ الحكم 
اذا اجرألمستاجر المكان المؤجرمن الباطن أوتنازل عنة أو تركة للغیر باى وجة من الوجوة بغیر اذن ) ب(

ك مع عدم الاخلال باحكام المواد التى تجیز للمستاجر الاصلى كتابى صریح من المالك للمستاجر الاصلى وذل
  .ذلك

اذا استعمل المستاجر المكان المؤجر او سمح باستعمالة بطریقة تخالف شروط الایجار المعقولة او ) ج(
المتعارف علیھا وتضر بمصلحة المؤجر أو استعمالة فى غیر الاغراض المؤجر من اجلھا وذلك بعد اعزاره 

  لحالة الى ما كانت علیة باعادة ا
اذا استعمل المستاجر المكان المؤجر أو اسمح باستعمالة بطریقة ضارة بالصحة او مقلقة للراحة او منافیة ) د(

  –للاداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائى نھائى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ٣٢مادة 
یجوز للمالك زیادة عدد الوحدات السكنیة في المبني المؤجر بالاضافة او التعلیة ولو كان عقد الایجار یمنع ذلك 

  .ل ولا یخل ھذا بحق المستأجر في انقاص الاجرة ان كان لذلك مح
ویجوز بحكم من قاضي الامور المستعجلة الترخیص باخلاء وھدم ما قد یعترض الاضافة او التعلیة من اجزاء 

  الاماكن غیر السكنیة بشرط تعویض ذوي الشأن 
  .واعطائھم حق العودة ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الثاني من ھذا القانون 

سكني فلا یجوز الحكم باخلائھ وھدمھ الا اذا قام المالك بتدبیر مسكني اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا لل
أخر مناسب وذلك دون الاخلال بحق المستأجر في العودة الي المبني الجدید ، وفقا لأحكام الفصل الاول من 

  .الباب الثاني من ھذا القانون 
   ٣٣مادة 

ة وقت العمل بھذا القانون ایا كان تاریخ انشائھا او تكون قیمة استھلاك المیاه علي عاتق شاغلي الاماكن القائم
  :التي تقام بعد العمل بھ وفقا للقواعد الآتیة 

قیمة ما تسجلھ العدادات الفرعیة المركبة بوحداتھم ان وجدت عدادات بجمیع وحدات المبني ، وفي حالة ) أ ( 
ة یوزع الفرق بالتساوي بین وحدات عدم تساوي قراءة العداد الرئیسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعی

  المبني 
اذا لم توجد عدادات فرعیة بایة وحدة من وحدات المبنى فتوزع قیمةاستھلاك المیاه التي یسجلھ العداد ) ب(

الرئیسي علي الشاغلین بحسب حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعیة وتحسب الصالة حجرة واحدة 
  .ولو تعددت 

عدادات فرعیة ببعض وحدات المبني دون البعض الآخر فتوزع قیمة استھلاك المیاه التي  اذا وجدت) ج  ( 
یسجلھا العداد الرئیسي بعد استنزال ما تسجلھ العدادات الفرعیة علي الشاغلین علي الوجھ المبین بالفقرة 

  .السابقة 
علي ذلك یتحمل الشاغلون بقیمة  في الحالات التي یتم فیھا تورید المیاه عن غیر طریق الجھھ القائمة) د ( 

من ) سبعة في المائة % ( ٧استھلاك المیاه وفقا لما یتم الاتفاق علیھ بینھم وبین المؤجرین بما لا یجاوز 
  .القیمة الایجاریة المحددة قانونا 

  ویقع باطلا كل اتفاق یخالف القواعد سالفة الذكر 
   ٣٤مادة 

بحد ادني مقداره مائتان ملیم بالنسبة الى شاغلي ) في المائة خمسة % ( ٥تخفض الاجرة الشھریة بمقدار 
، كما یسري ھذا االخفض اذا كان قد  ١٨/٨/١٩٦٩الاماكن الذین لـم یكونوا ملتزمین بقیمة استھلاك المیاه في 

جري العمل بین المؤجر والمستأجر علي تحمل المؤجر بقیمة الاستھلاك علي الرغم من النص في عقد الایجار 
ي التزام المستأجر بھا ، علي الا یسري ھذا الخفض بالنسب الي الاماكن التي انشئت قبل اول ینایر سنة عل

١٩٤٤ .  
ویجوز لكل من المالك والمستأجر تركیب عداد خاص علي نفقتھ لحساب استھلاك المیاه بالوحدة المؤجرة 

  .ا للأوضاع المبینة في المادة السابقة وذلك دون اشتراط موافقة الاخر ، وفي ھذه الحالة تتم المحاسبة وفق
   ٣٥مادة 

یلتزم ملاك المباني التي نتشأ بعد تاریخ العمل بھذا القانون بتوفیر التوصیلات اللازمة لتركیب عداد خاص بكل 
وحدة من وحدات المبني بمعرفة المستأجر وعلي نفقتھ ویراعي بقدر الامكان وضعھ في مكان تسھل معھ 

  .الحاجة الي دخول الوحدة ذاتھا  قراءة العداد دون
   ٣٦مادة 

یصدر قرار من المحافظ المختص بتحدید وكیفیة توزیع قیمة استھلاك المیاه في الحالات التي توجد فیھا غرف 
خدمات ومنافع مشتركة او حدائق او ماوي او جراجات او محال عامة او اماكن تمارس فیھا صناعة او تجارة 

  .ة غیر سكنیة او ما شابھ ذلك من انشط
   ٣٧مادة 
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في جمیع الحالات یلتزم المستأجر بأن یسدد قیمة استھلاك المیاه الي المؤجر في المواعید المحددة لسداد 
الاجرة ، او كلما طلب المؤجر ذلك ، ما لم تضع الجھات الموردة للمیاه انظمة وقواعد لاقتضاء ھذه القیمة من 

. بات تقاضیھ تلك القیمة بایصال مستقل او مع ایصال استلام الاجرة شاغلي المباني مباشرة وعلي المؤجر اث
ویترتب علي التاخیر في سداد استھلاك المیاه المستحقة للمؤجر ما یترتب علي التأخیر في سداد الاجرة من 

  .اثار 
ان المؤجر واذا ترتب علي تأخر المؤجر في اداء قیمة استھلاك المیاه الي الجھھ الموردة لھا قطعھا عن المك

او الشروع في ذلك للمستأجر ان یؤدي قیمة الاستھلاك الي الجھھ المذكورة مباشرة خصما مما یستحق 
  .للمؤجر لدیھ وذلك دون حاجة الي ایة اجراءات 

   ٣٨مادة 
وتركیب الطلمبات اللازمة لتوفیر . یلتزم ملاك المباني المؤجرة كلھا او بعضھا بان یقوموا بعمل الخزانات 

وان یستخدم مواسیر میاه ذات اقطار كافیة تسمح بمرور القدر المناسب . اه لجمیع ادوار المبني المی
للأستھلاك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي یصدر بھا قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجھات 

)  ٦٠( ن الثانیة والثالثة من المادة القائمة علي مرفق المیاه واذا امتنع المالك عن التنفیذ تطبق احاكم الفقرتی
  .من ھذا القانون دون حاجة الي العرض علي اللجنة او المحكمة 

بالنسبة الي المبالغ ینفقھا الملاك في سبیل نتفیـذ الالتزام المنصوص علیھ في )  ٦١( وتطبق احكام المادة 
  .الفقرة السابقة 

من شأنھ ضخ المیاه الي الوحدة الخاصة بھ بالمخالفة ویحظر علي شاغلي العین تركیب طلمبة او أي جھاز 
للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجھھ القائمة علي مرفق المیاه ، وفي حالة المخالفة تتم ازالة اسباب 

  .المخالفة اداریا وعلي نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة 
  الفصل الرابع

  في ایجار الاماكن المفروشة
   ٣٩مادة 

یجوز للمالك في غیر المصایف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام ھذا القانون ان یؤجر سوي واحدة مفروشة  لا
  .في العقار الذي یملكھ وفي تطبیق ھذا المادة یعتبر الشخص وزوجتھ واولاده القصر مالكا واحدا 

  :الاغراض الآتیة واستثناء من ذلك یجوز للمالك ان یؤجر وحدة اخري مفروشة في أي من الاحوال او 
التأجیر لاحد الھیئات الاجنبیة او الدبلوماسیة او القنصلیة او المنظمـات الدولیة او الاقلیمیة او لاحدي ) أ ( 

  .العاملین بھا من الاجانب ، او للأجانب المرخص لھم بالعمل او الاقامة بجمھوریة مصر العربیة 
ھات المرخص لھا في مباشرة اعمال السیاحة بغرض اسكان التأجیر للسا ئحین الاجانب او لاحدي الج) ب ( 

  .السائحین وذلك في المناطق التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر السیاحة بالاتفاق مع المحافظ المختص 
علي انھ اذا اتخذ الملكیة شكل وحدات مفرزة في عقارات فانھ لا یكون للمالك في ھذه الحالة سوي تأجیر 

ي كل مدینة مھما تعددت الوحدات المملوكة لھ ، وذلك بنفس الشروط والاوضاع المبینة وحدتین مفروشتین ف
  .بھذه المادة 

كما یكون للمالك اذا اقام خارج الجمھوریة بصفة مؤقتة ان یؤجر سكنھ مفروشا او خالیا وعلیھ في ھذه الحالة 
لجمھوریة وبشرط ان یمنح المستأجر ان یخطر المستأجر لاخلاء العین في الموعد المحدد لعودتھ للأقامة با

اجلا مدتھ ثلاثة اشھر من تاریخ اخطاره لیقوم باخلاء العین وردھا الي مالكھا ، والا اعتبر شاغلا للعین دون 
  سند قانوني وذلك ایا كانت مدة الایجار المتفق علیھا 

   ٤٠مادة 
ذا القانون ان یؤجر المكان المؤجر لھ لا یجوز للمستأجر في غیر المصایف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام ھ

  :مفروشا او خالیا الا في الحالات الآتیة 
  .اذا اقام خارج الجمھوریة بصفة مؤقتة ) أ ( 

وعلي المستأجر الاصلي في ھذه الحالة ان یخطر المستأجر من الباطن لاخلاء العین في الموعد المحدد لعودتھ 
جر من الباطن اجلا مدتھ ثلاثة اشھر من تاریخ اخطاره لیقوم باخلاء للأقانة بالجمھوریة بشرط ان یمنح المستأ
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العین وردھا الي المستأجر الاصلي والا اعتبر شاغلا للعین دون سند قانونیا ، وذلك ایا كان مدة الایجار 
  .المتفق علیھا 

المكان المؤجر  اذا كان مزاولا لمھنة او حرفة غیر مقلقة للراحة او مضي بالصحة واجراء جزءا من) ب ( 
  .كلھ او جزءا منھ للطلاب الذین یدرسون في غیر المدن التي تقیم فیھا اسرھم 

  .اذا اجر المكان المؤجر لة كلة او جزءا منة للطلاب الذین یدرسون فى غیر المدن التى تقیم فیھا اسرھم)ج(
اجھزة الدولة والحكم المحلي وكذا التأجیر العاملین بمختلف . التاجیر للعمال في مناطق تجمعاتھم ) د ( 

  .والقطاع العام وذلك في المدن الذین یعینون او ینقلونھم الیھا 
  .من المادة السابقة ) أ ، ب ( في الحالات والشروط المبینة بالبندین ) ھـ ( 

ي وفي جمیع الاحوال یشترط الا یزید مجموع ما یقوم المستأجر ھو زوجتھ واولاده القصر بتأجیره مفروشا عل
  .شقة واحدة في نفس المدینة 

  .ولا یفید من حكم ھذه المادة سوي مستأجري وحدات الاماكن الخالیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  ٤٠ق دستوریة بعدم دستوریة المادة ١٨لسنة ١٤٩حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  )١(
  ١٩٧٧لسنة  ٤٩ق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٤١مادة 

فیما عدا الفنادق والنزل یجب علي كل من اجر مكانا مفروشا او جزءا منھ اوي او اسكن أي اجنبي او مصري 
، ان یخطر قسم الشرطة الذي یتبعھ المكان باسم الشاغل للمكان وجنسیتھ ورقم جواز سفره ان كان اجنبیا 

بطاقتھ الشخصیة او العائلیة ان كان مصریا ، ومدة الایجار والاشغال والغرض ورقم ومكان وتاریخ صدور 
منھ وتاریخ ھذه المدة ونھایتھا وذلك خلال ثلاثة ایام من تاریخ بدایة ھذه المدة ونھایتھا ، وذلك خلال ثلاثة 

  .ایام من تاریخ تأجیر او شغل المكان ایھما اسبق 
   ٤٢مادة 

لدي الوحدة  ٤٠،  ٣٩د الایجار المفروش التي تبرم تطبیقا لأحكام المادتین علي المؤجر ان یطلب قید عقو
  المحلیة المختصة وتلزم ھذه الجھھ باخطار مصلحة الضرائب شھریا بما یتجمع لدیھا من بیانات في ھذا الشأن 

   ٤٣مادة 
،  ٣٩بیق احكام المادتین لا تسمع دعوي المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منھ الناشئة او المترتبة علي تط

٤٠ .  
ولا یجوز للمؤجر . الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لھا مقیدة علي الوجھ المنصوص علیھ في المادة السابقة 

  .الاستناد الي العقود غیر المقیدة لدي ایة جھھ من الجھات 
  ) ١(٤٤مادة 

جري الاماكن الخالیة في المصایف والمشاتي یجوز للملاك ولمستأ ٤٠،  ٣٩مع عدم الاخلال باحكام المادتین 
التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الاسكان والتعمیربعد أخذ رأي المحافظ المختص تأجیر الاماكن مفروشة 

  .طبقا للشروط والاوضاع التي ینص علیھا ھذا القرار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من   ٤٤بعدم دستوریةالمادة.ق دستوریة٢٣لسنة   ٤حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  )١(
 تابع فى ١٧الرسمیة العدد  الجریدة(من القانون سالف الذكر  ٤٥وبسقوط المادة  ٧٧لسنة ٤٩القانون

  )٢٠٠٣أبریل  ٢٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢( ٤٥مادة 
ا للمستأجر تأجیر المكان او جزءا من المكان المؤجر مفروشا یستحق المالك في جمیع الاحوال التي یجوز فیھ

  :اجرة اضافیة عن التأجیر مفروشا برواقع نسبة من الاجرة القانونیة تحسب علي الوجھ الآتي 
  . ١٩٤٤عن الاماكن المنشأة قبل اول ینایر سنة % )  ٤٠٠( اربعمائة في المائة ) أ ( 
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نوفمبر سنة  ٥وقبل  ١٩٤٤عن الاماكن المنشأة منذ او ل ینایر سنة % ) ٢٠٠( مائتان في المائة ) ب ( 
١٩٦١ .  

حتي تاریخ  ١٩٦١نوفمبر سنة  ٥عن الاماكن المنشـأة منذ % ) ١٥٠( مائة وخمسون في المائة ) جـ ( 
  .العمل بھذا القانون 

ا من تاریخ العمل بأحكام ھذا عن الاماكن التي یرخص في اقامتھا اعتبار% ) ١٠٠( مائة في المائة ) د ( 
  .القانون 

  وفي حالة تأجیر المكان المفروش جزئیا یستحق المالك نصف النسب الموضحة في ھذه المادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من   ٤٥نص المادة طق دستوریة بسقو ١٨لسنة  ١٤٩رقم  حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة )٢(
فى مجال تطبیقھا بالنسبة للاماكن التى تم تاجیرھا مفروشا وفقا لنص   ١٩٧٧لسنة ٤٩القانون رقم  

  )٢٧/١١/١٩٩٧فى   ٤٨جریدة الرسمیة العددال(١٩٧٧لسنة ٤٩من القانون    ٤٠المادة    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٣( ٤٦مادة 
تأجرھا مفروشة من مالكھا لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي یحق للمستأجر الذي یسكن في عین اس

تاریخ العمل بھذا القانون البقاء في العین ولو انتھت المدة المتفق علیھا وذلك بالشروط المنصوص علیھا في 
و العقد ، ولا یجوز للمؤجر طلب اخلائھ الا اذا كان قد اجرھا بسبب اقامتھ في الخارج وثبت عدم عودتھ نھائیا ا

  .من ھذا القانون  ٣١من المادة ) أ ، ب ، جـ ، د ( اذا اخل المستأجر بأحد التزاماتھ وفقا لأحكام البنود 
فاذا كانت العین قد اجرت مفروشة من مستأجرھا الاصلي فانھ یشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم 

ة سابقة علي تاریخ العمل بھذا القانون الفقرة السابقة ان یكون قد امضي في العین مدة عشر سنوات متصل
).٣(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعدم دستوریة نص الفقرة .ق دستوریة ٢٠لسنة  ١٨٧ضیة رقم  حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى الق) ٣(

  )٢٠٠٣نوفمبر١٣تابع فى  ٤٦الجریدة الرسمیة العدد(من القانون سالف الذكر  ٤٦الاولى من المادة
بعدم دستوریة  ١٣/٣/٢٠٠٥ق بجلسة٢٤لسنة  ٢٢١حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ) ٣(

    ٧٧لسنة٤٩من ق    ٤٦دةنص الفقرة الثانیة من الما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٧مادة 
ب علي الملاك المستأجرین المؤجرین لأماكن في غیر الحالات المنصوص علیھا في المادة السابقة ، یج

مفروشة حتي تاریخ العمل بھذا القانون تعدیل الاوضاع وفقا لأحكام ھذا الفصل خلال ستة اشھر من ذلك 
التاریخ او انتھاء مدد العقود ایھما اقرب ویسلم المكان الي المالك أو المستاجر الاصلى بحسب الاحوال ویجوز 

ات المصلحة العامة التي یراھا ان یمد ھذه المھلة لمدة او لمدد لا تجاوز سنتین من لمجلس الوزراء لاعتبار
  .تاریخ العمل بھذا القانون 

   ٤٨مادة 
  .لا یفید من احكام ھذا الفصل سوي الملاك والمستأجرین المصریین 

ن الباب الرابع من ھذا علي ألا تسري احكام الفصلین الثاني والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول م
القانون علي مشروعات الاسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال 

  .العربي والاجنبي والمناطق الحرة 
  الباب الثاني

  في ھدم المباني غیر السكنیة لاعادة بنائھا
  في المنشأت الایلة للسقوط والترمیم والصیانة

  الأول الفصل
  بنائھا بشكل واسع في شأن ھدم المباني غیر السكنیة لاعادة

   ٤٩مادة 
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یجوز لمالك المبني المؤجر كل وحداتھ لغیر اغراض السكن ، ان ینبھ علي المستأجرین باعلان علي ید محضر 
  :ة باخلاء المبني بقصد اعادة بنائھ وزیادة مسطحاتھ وعدد وحداتھ وذلك وفقا للشروط والاوضاع الآتی

ان یحصل المالك علي التصاریح والتراخیص وامواصفات اللازمة للھدم واعادة البناء وفقا لأحكام )  ١( 
القانون علي ان یتضمن الترخیص بناء وحدات جدیدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فیھ الوحدات 

  .المرخص بھدمھا 
  .بعة امثال مسطحات ادوار المبني قبل الھدم الا تقل جملة مسطحات ادوار المبني الجدید عن ار) ب ( 
ان یشتمل المبني الجدید علي وحدات سكنیة او فندقیة لا یقل مجموع مسطحاتھ عن خمسین في المائة ) جـ ( 
  .من مجموع مسطحاتھ % ) ٥٠( 
ویضھ بمبلغ ان یقوم المالك بتوفیر وحدة مناسبة بأجر مماثل لیمارس المستأجر نشاطھ فیھا والالتزام بتع) د ( 

مساو للفرق بین القیمة الایجاریة للوحدة التي یشغلھا والقیمة الایجاریة للوحدة التي یتعاقد علي ممارسة 
نشاطھ فیھا لمدة خمس سنوات او للمدة التي تنقضي الي ان یعود الي المكان بعد بنائھ بذات القیمة الایجاریة 

ة للوحدة التي یشغلھا خالیة عن مدة عشر سنوات بحد ادني الاولي ، او یدفع مبلغا مساویا للقیمة الایجاری
  قدره الفا جنیھ ایھما اكبر 

ان یحدد المالك موعدا یتم فیھ الاخلاء علي الا یكون ھذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة متفق علیھا عن ) ھـ ( 
  .ء أي وحدة من وحدات المبني وبشرط الا یقل عن ستة اشھر من تاریخ التنبیھ بالاخلا

   ٥٠مادة 
لا یلتزم المستأجرون بالاخلاء الا بموافقتھم جمیعا علیھ وذلك بموجب خطابات للمالك موصي علیھا مصحوبة 

  .بعلم الوصول او باقرارات كتابیة منھم 
فاذا انقضت ثلاثة اشھر علي التنبیھ بالاخلاء ، دون موافقة جمیع المستأجرین علیھ جاز للمالك ان یلجأ الي 

المختصة للحصول علي حكم بالاخلاء ، ویكون ھذا الحكم قابلا للتنفیذ بعد انقضاء ثلاثة اشھر من المحكمة 
تاریخ النطق بھ ، ویشترط اداء التعویض المنصوص علیھ في المادة السابقة او ایداعھ المحكمة المختصة 

  .ایداعا غیر مشروط لصالح المستأجرین 
الاخلاء في المواعید المحددة بالتنبیھ المعلن الیھم من الملاك بعد واذا امتنع أي من المستأجرین عن تنفیذ 

موافقة جمیع المستأجرین او بناء علي حكم المحكمة المختصة وقیام المالك باداء التعویض المستحق ، جاز 
  .للمالك ان یستصدر من قاضي الامور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الاخلاء فورا 

   ٥١مادة 
حكام ھذا الفصل علي المباني المؤجرة لاستعملاھا دورا للتعلیم حكومیة او خاصة تخضع للأشراف لا تسري ا

الحكومي وكذلك المستشفیات العامة او الخاصة الخاضعة لاشراف وزارة الصحة ومحطات تموین وخدمة 
ة للأقتصاد او الامن السیارات او المنشآت السیاحیة او الفندقیة او المصرفیة وغیرھا من المنشآت ذات الاھمی

القومي او التي تقدم خدمات عامة للجمھور والتي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الاسكان والتعمیر بعد 
  .موافقة الوزیر المختص 

اما غیر ذلك من المباني المؤجرة للجھات الحكومیة او لوحدات الحكم المحلي او للھیئات العامة او لوحدات 
ھا احكام ھذا الفصل علي ان تزاد المھلة بالنسبة الیھا الي ثلاثة سنوات من تاریخ القطاع العام فتسري علی

  .التنبیھ بالاخلاء اذا طلبت الجھھ المستأجرة الافادة من ھذه المھلة وذلك مقابل التنازل عن تعویض الاخلاء 
   ٥٢مادة 

فاذا لم . شھر من تاریخ انتنھاء الھدم علي المالك او خلفھ العام او الخاص ان یتم الھدم في مدة اقصاھا ثلاثة ا
یتم الھدم خلال المدة المشار الیھا دون عذر مقبول كان لمن یرغب من المستأجرین بحكم من قاضي الامور 
المستعجلة الحق في العودة الي شغل وحدتھ متي كان ذلك ممكنا ، والا كان لھ الحق في التعویض قانوني 

بالاضافة الي حقھ في الاحتفاظ بالتعویض الذي تقاضاه )  ٤٩( المادة مماثل للتعویض المنصوص علیھ في 
من المالك عند موافقتھ علي الاخلاء ، وذلك كلھ دون اخلال بحقھ في المطـالبة قضاء بما یزید علي ھذا 

  .التعویض ان كان لھ مقتضي 
   ٥٣مادة 
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ر الیھا في المادة السابقة او شرع في البناء اذا تم الھدم ولم یشرع الماك او خلفھ في البناء خلال المدة المشا
ثم تعمد عدم اتمامھ في الوقت الذي تحدده الجھھ المختصة بشئون التنظیم جاز للمحافظ المختص ان یعھد الي 
احد الجھات القیام بالبناء او تكملتھ علي حساب المالك وفقا للقواعد التي یصدر بھا قرار من وزیر الاسكان 

للمبالغ المستحقة لھذه الجھھ حق امتیاز علي المبني الذي قامت بانشائھ او استكمالھ من ذات والتعمیر ویكون 
من )  ١١٤٨( مرتبة الامتیاز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولین والمھندسین المعماریین طبقا لنص المادة 

  .القانون المدني 
لي ان تستوفي المبالغ التي انفقتھا والمصروفات ویكون للجھھ المشار الیھا تأجیر المبني واقتضاء اجرتھ ا

  .من تلك الاجرة شھریا % ٢٠الاداریة ویحق للمالك ان یحصل علي 
   ٥٤مادة 

لمستأجري الوحدات التي یتم ھدمھا وفقا لأحكام ھذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجدیدة التي اعید بنائھا 
ء وحدات جدیدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فیھ ویلتزم الماك او خلفھ العام او الخاص بانشا

وفي ھذه الحالة یستحق المستأجر تعویضا آخر مساوي . الوحدات المھدومھ ما لم تحل التشریعات دون ذلك 
  .من ھذا القانون  ٤٩للتعویض المنصوص علیھ في المادة 

ناء بانذار علي ید محضر ، ویرسل الیھم ویلتزم المالك باخطار مستأجري وحدات العقار المھدوم باتمام الب
علي محل اقامتھم التى یخطرون بھا المالك عند الا�خلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شھرا من تاریخ اتمام 

  .البناء 
وعلي المستأجر ابداء رغبتھ بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول في شغل وحده في العقار المنشأ في 

  .تاریخ اخطاره والا سقط حقھ في ذلك مدة لا تجاوز شھرا من 
وتحدد بقرار من وزیر الاسكان والتعمیر قواعد واجراءات اولویات شغل مستأجري العقار المھدوم لوحدات 

  .المبني الجدید 
  الفصل الثاني

  (*)في شأن الآیلة للسقوط والترمیم والصیانھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى ) أ(مكرر   ١٩العدد- بأصدار قانون البناء ونشر بالجریدة الرسمیة ٢٠٠٨لسنة ١١٩صدر القانون  (*) 
   ١٩٧٧لسنة ٤٩الثانى من القانون   وقد نصت المادة الثالثة بالغاء الفصل ١١/٥/٢٠٠٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٥٥مادة 

ت التي یخشي من سقوطھا او سقوط جزء منھا مما یعرض تسري احكام ھذا الفصل علي المباني والمنشأ
الارواح والاموال للخطر ، كما تسري علي المنشات المشار الیھا اذا كانت تحتاج إلي ترمیم او صیانة لتأمین 
سلامتھا او الحفاظ علیھا في حالة جیدة وتبین القرارات التي یصدرھا وزیر الاسكان والتعمیر الاعمال التي 

  .اعمال الترمیم والصیانة وحدودھا في تطبیق احكام ھذا الفصل تعتبر من 
   ٥٦مادة 

تتولي الجھھ الاداریة المختصة بشئون التنظیم معاینة و فحص المباني والمنشأت وتقریر ما یلزم اتخاذه 
ھا صالحة للمحافظ علي الارواح والاموال سواء بالھدم الكلي او الجزئي او التدعیم او الترمیم او الصیانة لجعل

  .للغرض المخصص من اجلھ 
ویتضمن التقریر تحدید المدة اللازمة لتنفیذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كلیا 

  او جزئیا 
   ٥٧مادة 

تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة او اكثر یصدر بھا قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من 
سین المعماریین المقیدین بنقابة المھندسین ، تتولي دراسة التقاریر المقدمة من الجھھ الاداریة المھند

واجراء المعاینات علي الطبیعة )  ٥٥( المختصة بشئون التنظیم في شان المباني المشار الیھا في المادة 
  .واصدار قرارات في شأنھا علي وجھ السرعة 
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لاسكان والتعمیر كیفیة تشغیل تلك اللجان والقواعد والاجراءات التي تتبع في ویبین القرار الذي یصدره وزیر ا
  .مزاولة اعمالھا 

   ٥٨مادة 
یعلن قرار اللجنة بالطریق الاداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار واصحاب الحقوق وتعاد صوره 

علانھم بسبب غیبتھم غیبة متقطعة او لعدم منھ إلي الجھھ الاداریة المختصة بشئون التنظیم ، فاذا لم یتیسر ا
الاستدلال علي محال اقامتھم اولامتناعھم عن تسلم الاعلان تلصق  نسخة من القرار في مكان ظاھر بواجھھ 
العقار ولوحة الاعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتھا العقار وفي مقر عمدة الناحیة ولوحة 

  .حلي المختص بحسب الاحوال الاعلانات في مقر المجلس الم
  وتتبع الطریقة ذاتھا في اعلان القرارات الخاصة بالمنشأت التي لم یستدل علي ذوي الشأن فیھا 

   ٥٩مادة 
لكل من ذوي الشأن ان یطعن في القرار المشار الیھ بالمادة السابقة في موعد لا یجاوز خمسة عشر یوما من 

  .من ھذا القانون )  ١٨( ة المنصـوص علیھا في المـادة تاریخ اعلانھ بالقـرار ، امـام المحكم
وعلي قلم كتاب المحكمة اعلان الجھھ الاداریة القائمة علي شئون التنظیم وذوي الشأن في ملاك العقارات 
واصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر ھذا الطعن وتفصل المحكمة علي وجھ 

طعن او بقبولھ واعادة النظر في القرار المطعون علیھ ، وعلیھا في حالة الحكم بالھدم السرعة اما برفض ال
  .الكلي او الجزئي او التدعیم او الترمیم او الصیانة ان تحدد اجلا لتنفیذ حكمھا 

   ٦٠مادة 
لي تنفیذ مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجیھ وتنظیم اعمال البناء ، یجب علي ذوي الشأن ان یبادروا إ

قرار اللجنة النھائي او حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآیلة للسقوط والترمیم والصیانة وفقا لأحكام 
  .ھذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفیذه 

وللجنة الاداریة المختصة بشئون التنظیم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفیذ قرار اللجنة النھائي او حكم 
لمحكمة بحسب الاحوال في المدة المحددة لذلك ان تقوم بتنفیذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصیل قیمة ا

التكالیف وجمیع النفقات بطریق الحجز الاداري ویجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوي الشأن والجھھ الاداریة 
ان یحصل . لمحكمة بحسب الاحوال المذكورة عن القیام بتنفیذ ما نص علیھ القرار النھائي او قضي بھ حكم ا

علي اذن من القضاء المستعجل في ان یجري الاعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك ، 
  .وان یستوفي ما انفقھ في خصما من مستحقات المالك لدیھ 

  ملغاه)* ٦١(مادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وكان نصھا ٨١لسنة١٣٦فقرة أخیرة من القانون رقم   ٩بالمادة  ٦١الغیت المادة(*) 
ار الجھة الاداریة المختصة بشئون على كل من المالك و المستاجر فور اتمام أعمال الترمیم أو ألصیانة اخط(

  .التنظیم على ان یتضمن اخطاره طلب اعتماد المبالغ التى انفقت وذلك وفقا لما تحددة اللائحة التنفیذیة
و على الجھة الاداریة المذكورة ان تبت فى الطلب وتخطر كلا من املاك و المستاجرین بقرارھا فى ھذا الشان 

  .خلال ثلاثة اسابیع
بلاغ الجھة الاداریة القرار المزكور الى المالك یكون من حقة تقاضى الاجرة اعتبار من اول الشھر و بمجرد ا

من ) عشرون فى المائة%(٢٠التالى لاتمام الاعمال المشار الیھا على اساس زیادة الاجرة السنویة بمفدار
ویترتب على عدم سداد .مستاجر قیمة أعمال الترمیم أو الصیانة بنا على اتفاق صریح كتابى بین المالك و ال

  )ھذة الزیادة ما یترتب على سداد الاجرة من أثار
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملغاه)* ٦٢(مادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك اعتبارا  ١٩٨١لسنة ١٣٦من القانون رقم  ٣فقرة  ١٠ملغاة طبقا لحكم المادة   ٦٢المادة(*)  
  :وكان نصھا قبل الالغاء كما یلى ٣١/٧/١٩٨١من
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یجوز لوزارة الاسكان و التعمیر و الاجھزة التابعة لھا ووحدات الحكم المحلى و المصارف أن  - ٦٢مادة 
  .تقرض بشروط میسرة ملاك المبانى او شاغلیھا الخاضعة لاحكام ھذا القانون للقیام بترمیمھا و صیانتھا

وتعفى . شروط و قواعد الاقراض قرار من وزیر الاسكان و التعمیر بعد الاتفاق مع وزیر المالیة و یصدر ب
ویكون للقروض امتیاز على العین .القروض من جمیع الضرائب و الرسوم و تحصل بطریق الحجز الادارى 

  .للمقاولین و المھندسین التى تم ترمیمھا او صیانتھا یجئ فى الترتیب مع الامتیاز المقرر فى القانون المدنى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦٣مادة 
تا من شاغلیھ حرر محضر اداري بأسماء المستأجرین اذا اقتضت أعمال الترمیم والصیانة إخلاء المبني مؤق

الفعلیین دون سواھم وتقوم الجھة الإداریة المختصة بشئون التنظیم باخطارھم بالاخلاء في المدة التي تحددھا 
فإذا لم یتم الإخلاء بعد انقضائھا جاز تنفیذه بالطریق الاداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العین بعد 

ھا دون حاجة إلي موافقة المالك ، ویتم بالطریق الاداري في حالة امتناع المالك ، وتضاف الاجرة خلال ترمیم
فترة الاخلاء إلي تكالیف الاصلاح اللازمة لتنفیذ اعمال الترمیم والصیانة التي تحددھا الجھھ الاداریة المختصة 

ھذه الحالة یجوز لشاغلي العین التظلم من القرار ولا یجوز مد ھذه المدة الا بقرار من الجھھ المذكورة وفي . 
من ھذا القانون وتعتبر العین خلال ھذه المدة في )  ١٨( امام رئیس المحكمة المنصوص علیھا في المادة 

حیازة المستأجر قانونا ولا یجوز للمالك ان یغیر في معالم العین كل ذلك ما لم یبد المستأجر رغبتھ في انھاء 
  .سة عشر یوما من تاریخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت العقد خلال خم

  ٦٤مادة 
علي شاغلي العین الصادر قرار او حكم نھائي بھدمھا ان یبادروا إلي اخلائھا في المدة المحددة في الحكم او 

علي القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجھھ الاداریة المختصة بشئون التنظیم اخلاؤھم بالطریق الاداري و
  .نفقتھم دون أي اجراءات 

   ٦٥مادة 
یجوز للجھھ الاداریة المختصة بشئون التنظیم في احوال الخطر الداھم اخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة 
عند الضرورة ، من السكان بالطریق الاداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتیاطیات والتدابیر في مدة لا تقل عن 

ة تھدید البناء بالانھیار العاجل فیكون لھا في ھذه الحالة الحق في اخلائھ فورا كما یكون لھا اسبوع الا في حال
في حالة الضرورة القصوي ھدم البناء بموجب حكم من قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتھا 

  .العقار 
  الباب الثالث

  في شأن تقریر بعض الاعفاءات الضریبة علي
  لمبنیةالعقارات ا

   ٦٦مادة 
بتقریر بعض الاعفاءات الضریبیة علي العقارات  ١٩٦١لسن  ١٦٩مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 

في شأن النظافة العامة ، والقانون  ١٩٦٧لسنة  ٣٨المبنیھ وخفض الایجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 
لسنة  ١٦٩ضریبیة المقررة بالقانون رقم باستثناء بعض الاماكن من الاعفاءات ال ١٩٦٨لسنة  ٤٦رقم 

المشار الیھ ، ویعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقاریة الاصلیة والاضافیة اذا زاد متوسط  ١٩٦١
  الایجار الشھري للغرفة الواحدة فیھا علي ثلاث جنیھات ولم یجاوز خمسة جنیھات 

دون الضرائب الاضافیة وذلك اذا زاد متوسط الایجار كما یعفى شاغلوا المساكن من أداء الضریبة الاصلیة 
  الشھرى للغرفة الواحدة فیھا على خمسة جنیھات و لم یجاوز ثمانیة جنیھات 

  .من ضرئاب الدفاع والامن القومي  ١٩٤٤كما یعفي اصحاب العقارات التي انشئت قبل اول ینایر سنة 
   ٦٧مادة 

علي المساكن المنشأة او المشغولة  ١٩٧٧عتبارا من اول ینایر تسري الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة ا
وعلي لجان تقدیر الایجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدیر الاجرة ١٨/٨/١٩٦٩لأول مرة بعد 

  .وفقا لأحكام ھذا القانون 
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قانون یعفي شاغلوا علي انھ بالنسبة إلي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة منذ تاریخ العمل بھذا ال
المساكن من اداء الضرائب العقاریة الاصلیة والاضافیة اذا لم یجاوز متوسط الایجار الشھري للغرفة الواحدة 
فیھا ثمانیة جنیھات ، اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم یجاوز عشرة جنیھات شھریا فیعفي شاغلوا المساكن 

  .فیة من اداء الضرائب الاصلیة دون الضرائب الاضا
  الباب الرابع

  في شأن تملیك العقارات
  الفصل الأول

  في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتملیك
   ٦٨مادة 

یجوز لأجھزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعیات التعاونیة لبناء المساكن 
  .كل او بعض وحداتھا السكنیة وصنادیق التأمین والشركات الخاصة والافراد انشاء المباني بقصد تملیك 

ویحظر علي الجھات القائمة علاي منح موافقات وتراخیص الناء التصریح للشركات الخاصة والافراد باقامة 
من جملة الاستثمارات المقررة لكل % ) ١٠( مبان او اجراء منھا بقصد التملیك الا في حدود عشرة في المائة 

، ویصدر قرار من وزیر الاسكان والتعمیر بقواعد الاولویة في حدود مستوي من مستویات الاسكان المختلفة 
  .ھذه النسبة 

من ثمن البیع في شراء سندات لصالح % ٥ویلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان یكتتب بـ 
ن رقم صندوق تمویل مشروعات الاسكان الاقتصادي وذلك دون الاخلال بأیة التزامات اخري یفرضھا القانو

  . ١٩٧٦لسنة  ١٠٧
   ٦٩مادة 

یجب ان یرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخیص بالبناء بیان موقع علیھ من المالك او من ینیبھ یبین فیھ 
ما اذا كان البناء كلھ او بعضھ بقصد التملیك او التاجیر ، واذا صدرت الموافقة او الترخیص بالبناء علي 

ھ وجب علي الطالب ان یقوم بتأجیر عدد من الوحدات لا یقل عن العدد الذي اساس تأجیر المبني كلھ او بعض
صدرت الموافقة بالترخیص بالبناء علي اساسھ وذلك دون اخلال بحق المالك في التصرف في العقار كلھ او 

  .بعضھ وفقا للقواعد العامة 
   ٧٠مادة 

الاستفادة من النظم او المیزات الخاصة  یحظر علي المرخص لھم باقامة مبان او اجزاء منھا بقصد التملیك
  .بتوزیع او صرف او تیسیر الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لھم في انشائھ بقصد التملیك 

ویتولي ملاك ھذه المباني بمعرفتھم وعلي نفقتھم استیراد ما یلزم لھا من مواد البناء ، او شرائھا من المواد 
وذلك بعد الوفاء باحتیاجات الاسكان المخصص . لمنتجة محلیا بالاسعار العالمیة المستوردة او من المواد ا

  .للتأخیر 
  .ویستثني من ذلك اجھزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعیات التعاونیة وصنادیق التامین الخاصة 

   ٧١مادة 
انون او یتعاقد علي ذلك بعد یحظر علي كل من تعاقد علي تملیك او تأجیر وحدات سكنیة قبل العمل بھذا الق

العمل بھ ان یتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبیعة او المؤجرة في المواعید المتفق علیھا او یعمد إلي 
  .تعطیل الانتفاع بھا واستعمالھا فیما اعدت لة من اغراض 

   ٧٢مادة 
تم شغلھا قبل تاریخ العمل بھذا تملك المساكن الشعبیة الاقتصادیة والمتوسطة التي اقامتھا المحافظات و 

القانون ، نظیر اجرة تقل عن الاجرة القانونیة إلي مستأجریھا علي اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس 
  .عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء 

  الفصل الثاني
  (*)طبقات اوشققفي اتحاد ملاك العقار المقسم إلي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فى ) أ(مكرر ١٩العدد –لرسمیة باصدار قانون البناء و نشر بالجریدة ا ٢٠٠٨لسنة ١١٩صدرت القانون  (*) 
    ١٩٧٧لسنة  ٤٩و قد نصت المادة الثالثة بالغاء الفصل الثانى من الباب الرابع للقانون  ١١/٥/٢٠٠٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٧٣مادة 

اذا زادت طبقات المبني او شققھ علي خمس وجاوز عدد ملاكھا خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك 
من ھذا القانون المدني وفي تطبیق ھذا الحكم یعتبر ملاك الطبقة او الشقة  ٨٦٢المنصوص علیھ في المادة 

  .حدا ولو تعدوا الواحدة مالكا وا
ویكون البائع للعقار بالتقسیط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما یكون المشتري 

  .بعقد غیر مسجل عضوا في الاتحاد 
   ٧٤المادة 

یصدر وزیر الاسكان والتعمیر بقرار منھ نظاما نموذجیا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء 
  .لمشتركة بالعقارات وحسن ادارتھا ا

ویتضمن النظام كیفیة سیر العمل بالاتحاد وقواعد تحدید التزامات وواجبات اعضائھ وتنظیم استعمالھم 
لحقوقھم وقواعد تمثیل ملاك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبیان احوال استحقاق اجر مامور 

ادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بھذا القانون ان تعدل اوضاعھا بما وعلي اتح. الاتحاد وقواعد تحدیده 
  .یتفق مع احكامة وذلك خلال ستة اشھر من تاریخ العمل بالقرار المشار الیھ في ھذه المادة 

ویسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي یتكون بھا اتحادات ملاك العقارت والتي تتوافر فیھا 
  .شروط المنصوص علیھا في المادة السابقة ال

   ٧٥مادة 
تتولي الوحدة المحلیة المختصة مراقبة قیام الاتحادات المبینة في ھذا القانون ، والاشراف علي اعمالھا 

  :ویكون لھا علي الاخص ما یلي 
  .قید الاتحاد وبیان اسماء اعضائھ وممثلھ القانوني ) أ ( 
  .تماع لمباشرة اعمالھ دعوة الاتحاد إلي الاج) ب ( 
  .تعیین مامور مؤقت للاتحاد إلي ان یتم اختیاره او تعیینھ وفقا لأحكام القانون المدني ) جـ ( 
  .منح المامور كل او بعض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخي في القیام بواجباتھ ) د ( 
تحاد او تصرفات المامور وابداء فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان في قرارات الا) ھـ ( 

  .الراي للأتحاد في شأنھا لاعادة النظر فیھا اذا اقتضي الامر ذلك 
  الباب الخامس
  في العقوبات

  ) ٢(٧٦مادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید علي ستة اشھر وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تجاوز  

من ھذا  ٢٥،  ٢٤،  ١٣/١،  ٨،  ٧/١یتن كل من یخالف احكام المواد خمسمائة جنیھ او باحدي ھاتین العوب
  .القانون 

بانھـاء عند المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة )  ٨/١(ویحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 
  .لحكم القانون 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من  ٧٦ق دستوریة بسقوط المادة   ١٨لسنة٥٦حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  ) ٢( 

مسكن فى البلد الواحد الجریدة الرسمیة فى مجال تطبیقھا بالنسبة لاحتجاز اكثر من  ١٩٧٧لسنة ٤٩القانون   
       ٢٧/١١/١٩٩٧فى  ٤٨العدد  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٧٧مادة 
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من ھذا القانون سواء كان مؤجرا او مستأجرا او وسیطا بالحبس مدة لا  ٢٦ل من یخالف حكم المادة یعاقب ك
تقل عن ثلاثة اشھر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام ھذه المادة ، ویغفي من العقوبة 

  كل من المستأجر والوسیط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف بالجریمة 
جمیع الاحوال یجب الحكم علي المخالف بان یرد إلي صاحب الشأن ما تقاضاه علي خلاف احكام المادة وفي 

  .المشار الیھا 
   ٧٨مادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تجاوز خمسمائة حنیھ او باحدي ھاتین 
و تكون العقوبھ الحبس مدة لاتقل عن .من ھذا القانون  ٤٠،٤١، ٣٩العقوبتین كل من  خالف احكام المواد 

شھر ولاتجاوز ستھ أشھر و بغرامة لا تقل عن مائة جنیة و لا تجاوز خمسمائة جنیة أو باحدى ھاتین 
  من ھذا القانون ٣٨،٥٢،٥٣،٥٤العقوبتین فى مخالفھ أحكام المواد

   ٧٩مادة 
وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تجاوز خمسمائة  یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھرین ولا تزید عل�سنة

من ھذا القانون ، فاذا ترتب علي  ٦٤،  ٦٠/١جنیھ او باحدي ھاتین العقوبتین كل من یخالف احكام المادتین 
  .عدم تنفیذ المالك لقرار صـادر بالھدم الكلي او الجزئي سقوط المبني كانت العقوبة الحبس 

   ٨٠مادة 
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا تجاوز سنة  ٧١،  ٧٠،  ٦٩،  ٣/١احكام المواد  یعاقب علي مخالفة 

  .وبغرامة لا تقل عن مائة جنیة ولا تجاوز خمسمائة جنیھ أو  باحدي ھاتین العقوبتین 
  .بغرامة تعادل التكلفة التقدیریة للوحدات المبیعة  ٦٩ویحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 

بأن یرد المخالف للدولة مبلغا یماثل ثمن المواد التي  ٧٠/١،  ٣/١كم في حالة مخالفة احكام المادة كما یح
  .حصل علیھا بالمخالف لأحكام ھاتین المادتین 

   ٨١مادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولاتجاوز ثلاثمائة جنیھ كل من یقوم عمدا 

نھ تھدید سلامة مبني او تعریضھ للسقوط او اتلافھ كلیا او جزئیا اذا كان ذلك بقصد التوصل بأي فعل من شأ
  .إلي اعتباره ایلا للسقوط 

  ) ١(٨٢مادة 
یعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشھر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة حنیھ ولا تجاوز الفي جنیھ او باحدي 

زءا منھ او باعھ ، ولو بعقد غیر مشھر ، اومكن آخر منھ كان ذلك ھاتین العقوبتین ، كل من اجر مكانا او ج
التاجیر او البیع او التمكین علي خلاف مقتضي عقد سابق ، ولو غیر مشھر ، صادر منھ او من نائبھ او من 

  .احد شركائھ او نائبھم ، ویفترض علم ھؤلاء بالعقد الصادر من ایھم 
وضع یده ، او یشرع في ذلك علي خلاف مقتضي العقد السابق علیھ ، ویعاقب بالعقوبة السابقة من یسبق الي 

قبل استصدار حكم بافضلیة من القضاء المختص ، ویفترض علم ھذا المعترض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا 
  .لمن تعاقد معھ او من مكنھ او كان من اصولھ او فروعھ او من اقاربھ او اصھاره إلي الدرجة الرابعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق بعدم  ١٨لسنة ٢٩صدر الحكم رقم  ١٩٧٧لسنة   ٤٩من القانون   ٨٢الفقرة الاولى من المادة) ١(

   ١٥/١/١٩٩٨فى   ٣توریتھا وذلك بالجریدة الرسمیة العدددس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٨٣مادة 
  .ردة في ھذا القانون بأیة عقوبة اشد منصوص علیھا في أي قانون آخر لا تخل العقوبات الورا

   ٨٤مادة 
تؤول حصیلة جمیع الغرامات التي یقضي بھا تنفیذا لأحكام ھذا القانون إلي صندوق تمویل مشروعات الاسكان 

  .الاقتصادي 
  الباب السادس

  احكام انتقالیة وختامیة
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  ٨٥مادة 
التي اقیمت قبل العمل بھذا القانون طبقا للقواعد والاجراءت الساریة قبل تستمر المحاكم في نظر الدعاوي  

  .نفاذه 
   ٨٦مادة 

لسنة  ٥ورقم  ١٩٧٦لسنة  ٥،  ٤واومر نائب الحكام العسكري العام رقما  ١٩٦٩لسن  ٥٢یلغي القانون رقم 
  .، كما یلغي كل حكم یخالف احكام ھذا القانون  ١٩٧٧

   ٨٧مادة 
سكان والتعمیر اللوائح والقرارت اللازمة لتنفیذ ھذا القانون خلال ثلاثة اشھر من تاریخ العمل یصدر وزیر الا 

  .بھ 
   ٨٨مادة 

یبصـم ھذا القانون بخاتم  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره  
 ١٩٧٧اغسطس  ٣٠   ١٣٩٧رمضان  ١٦وریة في صدر برئاسة الجمھ .الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا 

  العمـل 
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  تأجیر وبیع الأماكنالصادر بشأن  ١٩٧٧لسنة  ٤٩رقم قانون لاللائحة التنفیذیة ل
  وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر

  الباب الاول
  المساكن التي تشغل بتصاریح اشغال مؤقتة

   ١مادة 
 ١٩٧٧لسن  ٤٩من القانون رقم  ٢من المادة ) ب ( يء والضرورة المنصوص علیھا في البند حالات الطوار

  :المشار الیھ ھي 
 .      الكوارث الطبیعیة  - ١
 .الحروب  - ٢
 .       انھیارات المباني  - ٣
 .الحرائق  - ٤
من العام اخلاء المساكن او تغییر محل اقامة السكان طبقا للقوانین واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأ - ٥

 .او حمایة الصحة العامة 
اخلاء المساكن او تغییر محل اقامة السكان طبقا للقوانین واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضیھا  - ٦

الضرورة لتلاقي الاخطار المترتبة علي تنفیذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بین وزیر الاسكان 
  .والتعمیر والوزیر المختص 

   ٢ة ماد
تصدر تصاریح الاشغال المؤقت في الحالات المنصوص علیھا في المادة السابقة ، اما بذات المدینة او القریة 

  .التي یقیم السكان فیھا او بمدینة او قریة اخري بنفس المحافظة اوبمحافظة اخري 
تحدید مقابل الانتفاع  ویراعي في اصدار تصاریح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدرتھا المالیة مع

المؤقت بما لا یزید عن الاجرة القانونیة للمسكن الذي یصرح باشغالھ ، ولا تصدر ھذه التصاریح الا بالنسبة 
  .للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم المحلي او القطاع العام 

یح بالاشغال الموقتة،ویصدر وتخلي المساكن التي یتم شغلھا بمجرد زوال السبب الذي صدر بناء علیة التصر
بالاخلاء قرار من السلطة التى اصدرت قرار الاشغال الموقت ویجب أن یتضمن ھذاالمیعاد المحدد الذي ینفذ 

  .فیھ الاخلاء 
  )١) (٣(مادة 

لسنة  ٤٩من القانون رقم )  ٧( یكون تبادل الوحدات السكنیة بالتطبیق لأحكام الفقرة الاخیرة من المادة 
  :ار الیھ في الحالات الاتیة المش ١٩٧٧

بعد موقع العمل الاصلي لكل من المستأجرین راغبي التبادل عن محل اقامتھ علي نحو یترتب علي اذا ما : اولا 
  .تم التبادل بینھما توفیر الوقت والتخفیف من استعمال وسائل المواصلات 

او كلیھما اذا كانت تستلزم انتقالھ إلي مسكن  مقتضیات الحالة الصحیة لأي م المستأجرین راغبي التبادل: ثانیا 
  .آخر اكثر ملائمة لظروفھ الصحیة 

ولا تثبت ھذه الحالة الا بتقریر قاطع من اثنین من الاطباء المتخصصین یتضمن بیانا تفصیلیا بالحالة الصحیة 
  .للمستأجر وما تقتضیھ من تغییر لمسكنھ بسببھا 

مستأجرین الراغبین في التبادل او لاحدھما مثل تغییر حجم الاسرة بما تغییر الظروف الاجتماعیة لل: ثالثا 
یترتب علیھ من ضیق او اتساع في السكن الذي تشغلھ ، ویكون التبادل في الحالة المبینة فى اولا و فیما بین 

  . ١٩٧٧لسنة٤٩٥مدن كل اقلیم من الاقالیم الصادر بھا قرار رئیس الجمھوریة رقم
الحالتین المذكورتین في ثانیا وثالثا في عواصم المحافظات وغیرھا من البلاد التي تسري و یكون التبادل فى 

  .فیھا احكام الباب الاول من القانون المشار الیھ سواء في عقار واحد او بین عقار داخل البد الواحد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسقوط احكام (ق بند ثانیا والذى یقضى  ١٩لسنة  ٧١حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم   )١(
وذلك فى مجال تطبیقھا  ٧٨لسنة ٩٩اللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر الاسكان و التعمیر رقم  

  )بالنسبة الى تبادل الوحدات السكنیة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٤مادة 

وال لاجراء التبادل وفاء كل من  المستأجرین الراغبین في التبادل بجمیع التزاماتھ الناشئة یشرط في جمیع الاح
  .عن عقد الایجار قبل البدء في اجراءات التبادل 

یشرط ان یكون قد )  ٣( وفیما عدا التبادل بسبب مقتضیات الحالة الصحیة المبینة في البند ثانیا من المادة 
  .مستأجرین في مسكنھ سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الاجراءات انقضي علي اقامة كل من ال

ویبقي المستأجران ضامنین متضامنین كل منھما للأخر في جمیع الالتزمات المالیة الناشئة عن عقد الایجار 
  .في مواجھھ الملاك لمدة سنتین من تاریخ اتمام التبادل 

   ٥مادة 
ویخطر . نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بھذه اللائحة )  ٥(  یحرر المستأجران راغبي التبادل

المستأجران كل ملاك العقارین المراد التبادل فیھما بنسخة من ھذا النموذج موقع علیھما منھما ومرفقا بھما 
وعلي . المستندات الدالة علي صحة ما یتضمنھ من بیانات وذلك بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول 

ن الملاك خلال ثلاثین یوما من تاریخ اخطاره برغبھ المستأجرین ابلاغھما بكتاب موصي علیھ مصحوب كل م
  .ویعتبر انقضاء ھذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منھ للتبادل . بعلم الوصول برأیھ في طلباتھم 

   ٦مادة 
للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك  یتنازل كل من المستأجرین راغبي التبادل عن عقد الایجار الخاص بھ

او صدور حكم من القضاء بالتبادل ویخطر كل منھما الملاك بذلك بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول 
ویلتزم كل من الملاك خلال خمسة ایام من تاریخ اخطاره بھذا التنازل بتسلیم عقد ایجار محرر منھ للمستأجر 

  .وط عقد المستأجر المتنازل الذي تم التنازل الیھ بذات شر
   ٧مادة 

في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك او كلھم صراحة او ضمنا لاجرائھ ـ یقوم الحكم 
  .الصادر لصالح المستأجرین مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة 

  الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٨٣لسنة  ١٠٧الغي بالقرار رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الباب الثالث
  مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر

   ١٣مادة 
او  علي الجھات التي تتولي بیع مواد البناء المنتجة محلیا والمقدرة كمیاتھا مع تراخیص البناء الصادر لمباني

اجزاء منھا من المستوي الفاخر ـ ان تبیع ھذه المواد إلي المرخص لھم بالاسعار العالمیة السائدة وقت البیع 
وتحدد علي اساس سعر البیع العالمي مضافا الیھ ما یعادل الضرائب والرسوم الجمركیة بافتراض استیرادھا 

تم بیعھ من ھذة المواد و المبالغ المحصلة عنھا من الخارج مع اخطار مدیریة الاسكان والتعمیر المختصة بما 
  .والبیانات المتعلقة بالصفقة  خلال ثلاثین یوما من تاریخ البیع 
  الباب الرابع

  تقدیر وتحدید الاجرة
   ١٤مادة 

) ٦٩(، )  ١٠( والمشار الیھا في المادتین . تقدم البیانات التي یجب علي طالب البناء ارفاقھا بطلب الترخیص 
  .قانون المشار الیھ علي النموذج المرفق بھذه اللائحة من ال
   ١٥مادة 

من القانون المشار الیھ )  ١٣( یكون اخطار الملاك او المستأجرین للجنة تحدید الاجرة بالتطبیق لأحكام المادة 
  .، بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول ، بطریق الایداع في سكرتاریة اللجنة مقابل ایصال 



 

 22الصفحة 
 

ن یرفق المالك بالاخطار المقدم منھ البیانات والمستندات الدالة علي قیمة الارض والتكالیف الفعلیة ویجب ا
للمباني ، والاساسات والتوصیلات الخارجیة للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكمیات 

نیة ومتوسط تكالیف المتر المسطح وفئات الاسعار لجمیع الاعمال وعقد المقاولة وبیان بالمساحات الفعلیة المب
  .في كل دور ، وكذا بیان باسماء مستأجري الوحدات التي یشملھا العقار في تاریخ تقدیم الاخطار 

وعلي المالك ان یخطر اللجنة بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول اولا  باي تغییر یطرأ علي اسماء 
  .قدیم الاخطار ، وذلك حتي تاریخ ابلاغھ بقرار اللجنة المستأجرین واسماء أي مستأجر لأیة وحدات بعد ت

   ١٦مادة 
من )١٢(یصدر المحافظ المختص قرارا بتشكیل اللجان المختصة بتحدید الاجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة

القانون المشار الیة و یجب ان یتضمن القرار تحدید مقار ھذه اللجان ومواعید انعقادھا مرة علي الاقل 
  وعیا وندب العاملین اللازمین للقیام بالاعمال الاداریة والكتابیة فیھا اسب

وتتولي اللجنة المختصة تحدید الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص علیھا القانون المشار الیھ وذلك بعد 
للمواصفات  المعاینة والاطلاع علي البیانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقتة

  .الصادرة علي اساسھا موافقة لجنة  استثمارت اعمال البناء وترخیص المباني 
وللجنة تكلیف المالك باستیفاء المستندات اللازمة لاداء مھمتھا بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول ، 

ز للجنة مد ھذه ویجب علي المالك موافاتھا بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعین من تاریخ ابلاغھ ویجو
  .المھلة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ، ویكون لھا بعد انقضاء ھذه المدد ان تستمر في عملیة التحدید 

   ١٧مادة 
تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال والتشطیبات الواردة بالترخیص والتى لم یتم استكمال المالك لھا  

لم الوصول ویجوز للجنة مد ھذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا وتبلیغھ ذلك بكتاب موصي علیھ مصحوب بع
فاذا انقضت ھذه المدة دون ان یقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاینة لتحدید التكالیف . 

ذه الفعلیة وعلي اللجنة ان تصدر قرارھا بتحدید الاجرة علي ھذه الاساس خلال ثلاثین یوما من تاریخ اجراء ھ
  .المعاینة 

وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قیمة المصاعد وخزانات لمیاه واجھزة التبرید والتدفئة والتسحین والمداخل 
  .وما شابھھا علي ان تضیف ما تقدره مقابل الانتفاع بھا للأجرة السابق لھا تحدیدھا 

   ١٨مادة 
  .حضرھا من اعضائھا وسكرتیرھا تدون اجراءات اللجنة ومناقشتھا في محضر یوقع من رئیسھا ومن 

   ١٩مادة 
یجب علي اللجنة ان تصدر قرارھا بتحدید الاجرة خلال ثلاثین یوما من تاریخ استكمال المالك المستندات 

  .اللازمة او من تاریخ انقضاء المھلة المحددة لھ لاستیفائھا 
تي استند علیھا وبصفة خاصة ویجب ان یتضمن قرار اللجنة بتحدید الاجرة الاسس الفنیة والحسابیة ال

تقدیراتھا لقیمة الارض والاساسات والمرافق والمبانى وكافة عناصر التكلفة التى تم على اساسھا تحدیدھا 
للأجرة ، كما یجب ان یتضمن القرار توزیع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة 

وكذلك ما یخص كل وحدة منھا طبقا . لغرض من استعمالھا للمساحة الكلیة للمبني وظروفھا وصقعھا وا
  .للقانون من الضرائب العقاریة والرسوم 

   ٢٠مادة 
یحرر قرار اللجنة بتحدید الاجرة علي النموذج المرفق بھذه اللائحة ، وتبلغ سكرتاریة اللجنة قراراھا خلال 

ة محال اقامتھم وذلك بكتاب موصي علیھ سبعة ایام من تاریخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجل
  .مصحوب بعلم الوصول 

ویبلغ رئیس اللجنة القائمة علي ربط وتحصیل الضریبة علي العقارات المبنیة بصورة من قراراتھا بتحدید 
الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثین یوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع 

قر اللجنة علي قارارھا وعناصر التقدیر التي قام علیھا ویجوز لسكرتاریة اللجنة بموافقة رئیسھا تسلیم في م
  .صورة رسمیة من ھذا القرار بعد اداء الرسم المستحق 

  



 

 23الصفحة 
 

   ٢١مادة 
بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحدید الاجرة سجل خاص تقید بھ المباني الخاضعة لتحدید الاجرة وتفرد لكل 

صحیفة او اكثر یثبت بھا اسم المالك وموقع المبني والوحدات المكونة لة والبیانات المتعلقة بما یطرأ مبني 
علیھ من تعدیلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما یثبت في ھذا السجل قرار اللجنة بتحدید الاجرة 

  .رتھا ان وجدت وتوزیعھا علي الوحدات والاحكام النھائیة الصادرة في الطعن علي قارا
   ٢٢مادة 

یجوز ان یشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لاعداد تقاریر استشاریة بناء 
  :علي الدراسات التي یجریھا في نطاق المحافظة عن 

تخلصة من من واقع اسعار التعامل بالمدینة او الحي او المنطقة مس ١٩٧٤ثمن المثل للأراضي في عام ) أ ( 
  .كافة التصرفات والتعاملات القانونیة سواء بین الافراد او الجھات الحكومیة او العامة او الخاصة 

اسعار التكلفة الفعلیة لمختلف مستویات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ) ب ( 
  .نفیذ الاعمال ونتائج المناقصات وغیرھا من الوسائل القانونیة المتبعة لت

وتسترشد اللجان المختصة بتحدید الاجرة في نطاق المحافظة في تحدیدھا لعناصر تقدیر الاجرة بالتقدیر 
  .المذكور 

  الباب الخامس
  ایجار الاماكن المفروشة

   ٢٣مادة 
الاماكن تختص الوحدة المحلیة للمحافظة او المدینة او لقریة الكائن في دائرتھا العقار بتلقي اخطارات قید 

  .المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلیة للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي احیاء 
ویحدد رئیس الوحدة المحلیة المتختصة مقر العاملین المكلفین بقید عقـود الایجار المفـروش طبقـا لأحكـام 

منھم ویعلن ذلك في لوحة من القانون المشار الیھ ومسئولیات وواجبات كل )  ٤٠( ، )  ٣٩( المادتین 
  .الاعلانات بمقر الوحدة المحلیة 

وعن مؤجري الاماكن المفروشة ان یبادروا إلي طلب قید عقدو الایجار المفروش لدي ھذه الوحدة خلال ثلاثة 
  .ایام من تاریخ العمل بھذا القرارا او من تاریخ تأجیر او شغل المكان ایھما اقرب 

   ٢٤مادة 
ي النموذج المرفق بھذه اللائحة ویجـب ان یتضمن اقـرار بأن التـأجیر مطابق لأحكام یقدم طلب القید عل

  .من القانون علي مسئولیة الطالب الشخصیة )  ٤٠) (  ٣٩( المادتین 
   ٢٥مادة 

تتولي الوحدة المحلیة المختصة قید الطلبات فور تقدیمھا في سجلات یتسلسل القید فیھا بارقام متتالیة ویجب 
ومحل اقامتھ . من ھذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسیتھ ورقم بطاقتھ الشخصیة او العائلیة ان یتض

ومدة الایجار والغرض منھ وبدایتھ ونھایتھ وقیمة الاجرة ویختم العقد الذي یتم قیده بالسجل بخاتم شعار 
  .الجمھوریة الخاص بلاوحدات المحلیة بعد اثبات رقم وتاریخ قیده 

   ٢٦مادة 
تولي الوحدة المحلیة المختصة اخطار مصلحة الضرائب في الاسبوع الاول من كل شھر بما  یتجمع لدیھا من ت

  .بیانات في السجل المشار الیھ في المادة السابقة خلال الشھر السابق 
  الباب السادس

  ھدم المباني غیر السكنیة لاعادة بنائھا
   ٢٧مادة 

اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء او تعمد عدم اتمام البناء  من ھذه)  ١٢ـ  ٨( تتبع احكام المواد 
الجدید في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكلیف المحافظ المختص احدي الجھات القیام بالبناء او تكملتھ علي 

  .من القانون المشار الیھ  ٥٣حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص علیھا في المادة 
   ٢٨مادة 
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من االقانون )  ٥٤( مالك فضلا عن اخطار المستأجرین لوحدات العقار المھدم طبقا لأحكام المادة علي ال
المشار الیھ ان یخطر مدیریة الاسكان والتعمیر الكائن بدائرتھا العقارورئیس المجلس المحلي المختص بتمام 

لمحلي المختص قرار اعادة البناء بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم الوصول ، ویصدر رئیس المجلس ا
بتشكیل لجنة برئاستة او برئاسة من یختارة المجلس المحلى من اعضائھ وعضویة اربعة منھم للنظر في ابرام 

  .من القانون المذكور )  ٥٤( عقود شغل الاماكن الجدیدة للمستأجرین الذین ابدوا رغبتھم في ذلك طبقا للمادة 
اساس الاسبقیة في ابرام عقود ایجار وحدات العقار المھدومھ  ویتم شغل وحدات العقار الجدید بھؤلاء علي

المماثلة للوحدات الجدیدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجدیدة علي دفعات ـ وتكون الاولویة في شغل 
الوحدات الجدیدة اذا تم اعدادھا دفعة واحدة علي اساس ما یتم الاتفاق علیھ بین مالك المبني ومستأجري 

المھدومھ ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بین كل من مجموعة مستأجري المحال ومجموعة الوحدات 
  .مستأجري الوحدات السكنیة 

وفي جمیع الاحوال تحرر عقود الایجار للمستأجرین طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة 
  .قرارات في ھذا الشأن ویثبت في محضر اعمالھا ما تتخذه من اجراءات ما یصدر منھا من 

  الباب السابع
  المنشآت الآیلة للسقوط والترمیم والصیانة

   ٢٩مادة 
  :من القانون المشار الیھ الاعمال الآتیة )  ٥٥( یعتبـر من اعمال التـرمیم والصیانة تطبیقات للمادة 

  .ـ تدعیم وترمیم الاساسات المعیبة  ١
  .جزاء المتآكلة او المتفككة منھا ـ ترمیم الشروخ بمباني الحوائط وتنكس الا ٢
  .ـ تدعیم وتقویة الاعمدة الحاملة لا جزاء المبني  ٣
ـ تدعیم وتقویة الاسقف المعیبة بسبب الترخیم او المیل او التشریخ او تأكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات  ٤

  .او الكوابیل الحاملة لھا 
یاه والحمامات والمطابخ الذي یؤدي الي تسرب المیاه ـ اصلاح وترمیم التالف في ارضیات دورات الم ٥

  .للحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات 
ـ اصلاح وترمیم التالف من الارضیات اذا كان ھذا التلف من شأنھ التأثیر علي سلامة   البناء او تعریض  ٦

  .سكان الادوار السفلي كلھا او بعضھا للخطر 
  .م المتداعیة وتدعیم الحوائط والكمرات والھیاكل الحاملة لھا ـ استبدال درج السل ٧
ـ اصلاح او استبدال التالف من الاعمال والتركیبات الكھربائیة التي تؤدي الي حوادث حریق او تعریض  ٨

  .الارواح للخطر 
منھا  ـ اصلاح وترمیم خزانات وطلمبات المیاه والاعمال والتركیبات الصحیة للمیاه والصرف ـ سواء ٩

  .المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال الاجھزه والادوات والاجزاء التالفة بھا 
ـ اعمال البیاض والدھانات التي تستلزمھا اعادة الحالة الي ما كانت علیھ في الاجزاء التي تناولھا الترمیم  ١٠

  .او الصیانة 
   ٣٠مادة 

ن المشار الیھ بقرار من المحافظ المختص برئاسة من القانو)  ٥٧( تشكل اللجان المنصوص علیھا في المادة 
المھندس رئیس جھاز التنظیم بالوحدة المحلیة المختصة وعضویة اثنین من ذوى الخبرة من المھندسین 
المدنیین او المعماریین المقیدین بنقابة المھندسین یختارھما المحافظ ویتضمن القرار ندب من یقوم بالاعمال 

  .اللجنة الكتابیة والاداریة ب
وتعد سكرتاریة اللجنة سجل خاصا یدون فیھ ملخص التقاریر التي تقدم الیھا نتیجة الفحص والمعاینة التي 
تجریھا والاجراءات الاخري التي تتخذھا والقرارات التي تصدر عنھا والاجراءات التي تتخذ لاعلانھا لذوي 

  .فة الجھھ الاداریة المختصة الشأن والاجراءات الخاصة بتنفیذھا سواء بمعرفتھم او بمعر
   ٣١مادة 

تقدم الجھھ الاداریة المختصة بشئون التنظیم الي اللجنة المشار الیھا في المادة السابقة تقریرا بنتیجة المعاینة 
التي اجرتھا علي المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار الیھ علي 
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ذه اللائحة خلال سبعة ایام من تاریخ المعاینة ما لم تستوجب حالة المبني تقدیمھ في مدة النموذج المرفق بھ
  .تقل عن ذلك 

ویجب ان یتضمن التقریر وصف المبني وموقعھ واسم المالك واسماء السكان وعددھم وفئاتھم كما یتضمن 
علي الارواح او الاموال سواء بیان ووصف الاجزاء المعیبة بالمبني وما تقترحھ الجھھ المذكورة للمحافظة 

بالھدم الكلي او الجزئي او التدعیم او الترمیم او الصیانة اللازمة لجعلة صالحا للغرض المخصص من اجلة مع 
  .تحدید المدة اللاذمة لتنفیذ الاعمال المقترحة وبیان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني كلیا او جزئیا 

   ٣٢مادة 
التقریر المنصوص علیھ في المادة السابقة الیھا اجتماعا لفحصھ وعلیھا ان تقوم علي تعقد اللجنة فور وصول 

وجھ السرعة بالمعاینات والفحوص اللازمة للبت فیھ وتصدر اللجنة قرارھا بالموافقة علي ما جاء بالتقریر او 
رفق بھذه اللائحة طبقا برفضھ او بتعدیلھ مسببا وتعلن اللجنة قرارھا الي ذوي الشأن محررا علي النموذج الم

  .من القانون المشار الیھ )  ٥٨( للأحكام المقررة في المادة 
   ٣٣مادة 

یخطر المالك الجھھ الاداریة المختصة بشئون التنظیم بموعد البدء في تنفیذ اعمال الترمیم والصیانة وذلك قبل 
جاز اعمال الترمیم والصیانة خلال الشروع في ذلك بوقت كاف لتقوم ھذة الجھھ بمتابعة التنفیذ ، وعلیھ ان

  .المدة المحددة لذلك 
وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترمیم والصیانة اخطار الجھھ الاداریة المختصة بشئون 

  .التنظیم بالانتھاء من أعمال الترمیم  وطلب اعتماد التكالبف مرفقا بھ المستندات المؤیدة للطلب 
كورة ان تبت في الطلب خلال عشرین یوما من تاریخ وصولھ وتخطر كلا من المالك وعلي الجھھ المذ

والمستأجر  بقرارھا وتتم الاخطارات المنصوص علیھا في ھذه المادة بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم 
  .الوصول 

  الباب الثامن
  استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتملیك

   ٣٤مادة 
من القانون المشار الیھ للمباني او اجزائھا التي )  ٦٨( یع الاستثمارات المقررة بالمادة تكـون اولـویة توز

تقیمھا الشركات الخاصة والافراد بقصد التملیك علي اساس اسبقیة تقدیم طلب الموافقة وترخیص البناء إلي 
  .الجھھ المختصة 

ا ویسلم إلي الطالب شھادة مختومة وتقید ھذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاریخ تقدیمھ
  .بخاتم شعار الجمھوریة الخاص بتلك الجھھ تتضمن تاریخ وساعة قید الطلب في السجل المذكور 

   ٣٥مادة 
من ھذه اللائحة بالنسبة إلي بیع مواد البناء المنتجة محلیا للمرخص لھم في اقامة )  ١٣( تسري احكام المادة 

  .لیك مبان أو اجزاء منھا بقصد التم
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  ١٩٨١لسنة  ١٣٦قانون 
  وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر في شأن الاحكام الخاصة بتأجیر وبیع الاماكن

  :باسم الشعب القانون الآتي نصھ ، وقد اصدرناه 
  ان واجراءات تحدید اجرة الاماكناولا ـ في شان قواعد الاسك

  ١المادة 
وز أن تزید الاجرة السنویة للا ماكن المرخص فى اقامتھا لاغراض السكنى لایج، فیما عدا الاسكان الفاخر 

من قیمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة % ٧اعتبارا من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون على 
عدا ) ١٣(ولا تسرى على ھذه الاماكن أحكام المادة .المؤجرة لھذا الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار 

من )  ٦٨( والفقرة الثانیة من المادة )  ١٥( والفقرة الاولى من المادة )  ١٤( لفقرة الاخیرة منھا والمادة ا
فى شأن تأجیر وبیع الاماكن وتنظیما لعلاقة بین المؤجر والمستأجر ویصدر  ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 

  بتحدید مواصفات الإسكان الفاخر من الوزیر المختص بالإسكان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما بعدم دستوریة  ١٢/٥/٢٠٠٢ق بجلسة  ٢١لسنة  ٥٠حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 
من انة على الا تقل المساحة الموجرة  ٨١لسنة ١٣٦ینص علیة عجز الفقرة الاولى من المادة الاولى من ق  

  .لھذة الاغراض على ثلثى مساحة مبانى العقار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢المادة 
تقدر قیمة الارض بالنسبة الى الاماكن المنصوص علیھا فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل 

لمالك عمدا عن عند الترخیص بالبناء وتقدر قیمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلیة وقت البناء فاذا ثبت تراخى ا
عداد المبنى للاستغلال تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدر لإنھاء 
. أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى إستكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك 

الضوابط والمعاییر التى تتبع فى تقدیر قیمة الارض ویصدر قرار من الوزیر المختص بالإسكان بتحدید 
والمبانى بما یكفل تقدیرھا بقیمتھا الفعلیة على وحداتھ وفقا لموقع وحدة وصقعھا والانتفاع بھا ومستوع 

  .البناء 
   ٣المادة 

 تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى الخبرة لاعداد تقاریر سنویة
  . بناء على الدراسات التى تجریھا فى نطاق المحافظة عن 

ثمن المثل للارض من واقع أسعار التعامل بالمدینة أو التعامل بالمدینة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من ) أ ( 
  . كافة التصرفات والتعاملات القانونیة سواء بین الافراد أو الجھات الحكومیة أو العامة أو الخاصة 

أسعار التكلفة الفعلیة لمختلف مستویات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة  )ب ( 
ویؤخذ فى الإعتبار بالتقدیرات .ونتائج المناقصات وغیرھا من الوسائل القانونیة المتبعة لتنفیذ الاعمال 

لم المحافظة نسخة من ھذه التقاریر لكل وتس. الواردة ى ھذه التقاریر عند تحدید الاجرة لاحكام ھذا القانون 
  .من یطلبھا فى مقابل رسم یصدر بتحدیده قرار من المحافظ المختص بما لایجاوز خمسة جنیھات للنسخة 

   ٤المادة 
یتولى مالك المبنى تحدید الاجرة وفقا للضوابط والمعاییر والتقاریر والدراسات المنصوص علیھا فى المواد 

فاذا أبرم عقد الایجار قبل اتمام البناء . الایجار مقدار الاجرة المحددة على ھذه الاسس السابقة ویتضمن عقد 
كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لاحكام ، وحدد فیھ الاجره بصفة مبدئیة 

الاجرة المبدئیة الا بمقدار الخمس ھذا القانون وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز 
وعلى المالك أن یمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحدید الاجرة وذلك خلال شھر من . 

  . تاریخ التعاقد أو من تاریخ الاخطار بحسب الاحوال 
   ٥المادة 

علیھا فى ھذا القانون جاز لھ  اذا رأى المستأجر أن الاجرة التى حددھا المالك تزید على الحدود المنصوص
خلال تسعین یوما من تاریخ التعاقد أو من تاریخ الاخطار أو من تاریخ شغلھ للمكان أن یطلب من لجنة تحدید 
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الاجرة المختصة القیام بتحدید أجرة المكان وفقا للاسس المنصوص علیھا فى ھذا القانون ، ویكون الطعن 
ة الابتدائیة التى یقع فى دائرتھا المكان المؤجر وذلك خلال ستین یوما من على قرارات ھذه اللجان أمام المحكم
 ٤٩من القانون رقم  ٢٠و١٨وتسرى على ھذه الطعون أحكام المادتین . تاریخ اخطار ذوى الشأن بقرارھا 

  . ١٩٧٧لسنة 
   ٦المادة 

أجر مقدم ایجار لایجاوز أجرة یجوز لمالك المبنى اعتبارا من تاریخ العمل بھذا القانون أن یتقاضى من المست
  : سنتین وذلك بالشروط الآتیة 

  . أن تكون لاعمال الاساسیة للبناء قد تمت ولم یتبق الا مرحلة التشطیب  - ١
أن یتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الایجار وكیفیة خصمھ من الاجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف  - ٢

ویصدر قرار من الوزیر . م البناء وتسلیم الوحدة صالحة للاستعمال المدة المدفوع عنھا المقدم وموعد اتما
المختص بالاسكان بتنظیم تقاضى مقدم الایجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من 

على  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم ) ٢٦(ولاتسرى حكم الفقرة الاخیرة من المادة . مستویات البناء 
 . الذى یتقاضاه المالك وفقا لاحكام ھذه المادة مقدم الایجار 

  فى شأن تصحیح بعض أو ضاع الاماكن القدیمة -ثانیا 
   ٧المادة 

اعتبارا من تاریخ العمل بھذا القانون تزاد فى أول ینایر من كل سنة أجرة الاماكن المؤجرة لغیر أغراض 
نسبة من القیمة الایجاریة المتخذة أساسا  زیادة دوریة ثابتة بواقع ١٩٧٧سبتمبر  ٩السكنى المنشأة حتى 

. لحساب الضریبة على العقارات المبنیة فى ذات وقت الانشاء حتى لو أدخلت علیھا تعدیلات جوھریة 
ویخصص المالك نصف ھذه الزیادة لمواجھة تكالیف الترمیم والصیانة ویعتبر بمثابة تحت یده ویصدر قرار 

وتحدد الزیادة المشار الیھا وفقا للنسب . التصرف فیھ لھذا الغرض  من الوزیر المختص بالاسكان بتنظیم
  : الآتیة 

  .  ١٩٤٤عن الاماكن المنشاة قبل أول ینایر سنة % ٣٠) أ(
  .  ١٩٦١من نوفمبر سنة  ٥، وقبل  ١٩٤٤عن الاماكن المنشأة منذ أول ینایر سنة % ٢٠) ب(
  .  ١٩٧٣من أكتوبر سنة  ٦، وحتى  ١٩٦١نوفمبر سنة  ٥عن الاماكن المنشأن منذ % ١٠) ج(
   ١٩٧٧سبتمبر سنة  ٩وحتى  ١٩٧٣أكتوبر سنة  ٧عن الاماكن المنشأن منذ %  ٥) د ( 

   ٨المادة 
تؤدى الزیادة المنصوص علیھا فى المادة السابقة فى ذات المواعید المحددة لسداد الاجرة الاصلیة ویترتب 

وتقف ھذه الزیادة عند انقضاء خمس . داد الاجرة من أثار على عدم سداد ھذه الزیاده ما یترتب على عدم س
  .سنوات كاملة على تاریخ استحقاق أول زیادة 

  )باصدار قانون البناء ٢٠٠٨لسنة  ١١٩الغیت بالقانون ( ٩المادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : تكون أعباء الترمیم والصیانة الدوریة والعامة للمبانى وما بھا من مصاعد على الوجھ الآتى 
  . كافیة یتم الترمیم والصیانة منھا ) ٧(اذا كانت نصف حصیلة الزیادة المنصوص علیھا المادة  - ١
ف ھذه الحصیلة أو اذا كان المبنى لا یحتوى على وحدات غیر سكنیة تستكمل أو توزع أعباء اذا لم ت - ٢

  : الترمیم والصیانة بحسب الاحوال كما یلى 
تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثین على شاغلى  ١٩٦٥مارس سنة  ٢٢بالنسبة للمبانى المنشأن حتى ) أ(

  . المبنى 
تكون مناصفة بین الملاك  ١٩٧٧سبتمیر سنھ  ٩وحتى  ١٩٦٥مارس ٢٢بعد بالنسبة للمبانى المشأة ) ب(

  وشاغلى المبنى 
تكون بواقع الثلثین على الملاك والثلث  ١٩٧٧سبتمیر سنة  ٩بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد ) ج( 

بین الملاك والشاغلین أو وإذا لم یتم الاتفاق على توزیع تكالیف الترمیم والصیانة فیما . على شاغلى المبنى 
الشاغلین فیما یجوز لاى منھم الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة لتوزیع ھذه التكالیف بین الملاك وبین 

ومع ذلك تكون أعباء الترمیم والصیانة على عاتق الملاك وذلك خلال . الشاغلین وتحدید نصیب كل شاغل 
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وفیما عدا ما ورد فیھ نص بھذه المادة . من القانون المدنى  ٦٥١العشر سنوات المنصوص علیھا فى المادة 
فى شأن  ١٩٧٤لسنة  ٧٨یستمر العمل بالاحكام المنظمة للترمیم والصیانة فى كل من أحكام القانون رقم 

أما الاعمال التى لاتسرى علیھا أحكام الترمیم والصیانة . ١٩٧٧لسنة  ٤٩المصاعد الكھربائیة والقانون رقم 
صد بھا تحسین الاجزاء المشتركة للمبنى أو زیادة الانتفاع بھا فتكون بالاتفاق بین الملاك والشاغلین والتى بق

ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بین المالك وحارس المبنى یوزع الحد الاذنى المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا . 
من  ١٣والمادة  ١٩٧٧لسنة  ٤٩قانون رقم من ال)  ٦١( وتلغى الماده . ج من ھذه المادة ، ب ، للبنود أ 

  وذلك اعتبارا من تاریخ العمل بھذا القانون  ١٩٧٤لسنة  ٧٨القانون رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٠المادة 
تكفل الدولة تقدیم قروض تعاونیة میسرة لترمیم وصیانة المبانى ویكون للقرض وملحقاتھ امتیاز عام أموال 

من )  ٦٢( وتلغى أحكام المادة .المدین ضمانا للسداد وتكون مرتبة ھذا الامتیاز تالیة للضرائب والرسوم 
  . اعتبارا من تاریخ العمل بھذا القانون  وذلك ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 

  .فى شأن التخفیف من أعباء الضریبة على العقارات المبنیة  - ثالثا 
   ١١المادة 

فیما عدا المبانى من المستوى الفاخر یعفى اعتبارا من أول ینایر التالى لتاریخ العمل بھذا القانون مالكو 
من جمیع  ١٩٧٧سبتمبر سنة  ٩أنشئت أو تنشأ اعتبارا من  وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى والتى

ى الابراد الضرائب العقاریة الاصلیة والاضافیة ولا تدخل إیرادات ھذه المساكن فى وعاء الضریبة العامة عل
  . السابقتین على الاماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسیونات  ولایسرى حكم الفقرتین

   ١٢المادة 
یلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجیة وتنظیم أعمال البناء قبل لمبانى من المستوى الفاخر فیما عدا ا

فى شأن  ١٩٧٦لسنة  ١٠٦الحصول على الترخیص باقامة المبانى وسائر أحكام الباب الاول من القانون رقم 
  .من ذلك القانون  ٢١توجیھ وتنظیم أعمال البناء كما تلغى المادة 

   ١٣المادة 
ظر على الملاك من الافراد وشركات الاشخاص أن یعرضوا للتملیك للغیر أو التأجیر المفروش فى كل مبنى یح

مكون من أكثر من وحدة واحدة یرخص فى أقامتھ أو بیدأ فى انشائة من تاریخ العمل بھذا القانون مایزید على 
صة للتأجیر لأغراض السكنى وفقا ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثین المخص

  .لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى 
  .یسرى ھذا القید ولو تعدد الملاك مع سراعاة نسبة ما یملكھ كل منھم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك 

شأن یمتنع على مصلحة الشھر العقارى والتوثیق شھر المحررات المتعلقة بھذه الوحدات مالم یقدم صاحب ال
ویقع باطلا كل تصرف یخالف ذلك حتى لو كان مسجلا وبعد تأجیر ، یثبت التزامھ بتطبیق أحكام ھذه المادة 

. النسبة المقرره طبقا لھذه المادة یجوز للمالك التصرف فى ھذه النسبة كلھا أو بعضھا وفقا للقواعد العامة 
  . ة وفى حالة بیع كامل العقار یلتزم المشترى بأحكام ھذه الماد

  )١٩٩١لسنة  ٦بالقانون رقم  ٩١ ١٣/٣/١٩الغیت ھذه الفقرة اعتبارا من (  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ١٣محكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نص الفقرتین الاولى والثانیة والثالثة من المادةحكمت ال( 
ق دستوریة بجلسة  ٢١لسنة ٥٠وبسقوط باقى فقراتھا فى القضیة رقم  ١٩٨١لسنة  ١٣٦القانون رقم 

١٢/٥/٢٠٠٢ (  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٤المادة 
المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمویل الوحدات اللازمة % ١٥یخصص ثلثا نسبة الى 

ورة ویؤول ما یفیض عن حاجة ھؤلاء العاملین لاسكان العاملین بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجا
  . الى صندوق تویل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة

   ١٥المادة 
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تكفل الدولة دعم النشاط التعونى الإسكانى وتوفیر مایلزم لھ من قروض ومواد للبناء وفقا لاحكام التشریعات 
استكمالھا أو التوسع فیھا كما یكون للراغبین فى  كما یكون للافراد عند تعلیة مبانیھم أو. المنظمة لھذا النشاط 

الاستثمار فى مختلف مستویات الاسكان عدا الفاخر منھا الحصول على القروض المیسرة التى تقدمھا الدولة 
وكل ذلك وفقا للضوابط التى یصدر بھا قرار من الوزیر المختص . والھیئات العامة والجھاز المصرفى 

  . بالاسكان 
   ١٦المادة 

یحق لمستأجرى المدارس والا قسام الداخلیة لایواء الدارسین بھا والمستشفیات وملحقاتھما فى حالة تأجیرھا 
لھا مفروش الاستمرار فى العین ولو انتھت المدة المتفق علیھا وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص علیھا فى 

  . العقد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیما تضمنة من  ١٩٨١لسنة ١٣٦من القانون  ١٦حكمت المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة نص المادة 
، لدارسین بھا فى حالة استمرار عقودھا المفروشة العلیا تثبیت اجرة المدارس والاقسام الداخلیة لایواء ا

وبعدم دستوریة ما نصت علیة من احقیة مستأجرى المستشفیات و ملحقاتھا فى حالة تاجیرھا مفروشة فى 
  .الاستمرار فى العین ولو انتھت المدة المتفق علیھا وذلك بالشروط والاجرة المنصوص علیھا فى العقد 

  ) ١٥/٤/٢٠٠٤فى )أ(تابع ١٦ق دستوریة بالجریدة الرسمیة العدد  ٢٣لسنة  ١٤و  ٢١لسنة ٤٧الطعن رقم (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٧المادة 
تنتھى بقوة القانون عقود التأجیر لغیر المصریین بانتھاء المدد المحددة قانونا لاقامتھم بالبلاد وبالنسبة 
للاماكن التى یستأجر غیر المصریین فى تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون یجوز للمؤجر أن یطلب أخلاءھا إذا 

إقامة غیر المصرى بشھادة من الجھة الاداریة وتثبت . ما أنتھت إقامة المستأجر غیر المصرى فى البلاد 
ومع ذلك یستمر . المختصة ویكون اعلان غیر المصرى الذى انتھت اقامتة قانونا عن طریق النیابة العامة 

عقد الایجار بقوة القانون فى جمیع الاحوال لصالح الزوجة المصریة ولاولادھا منھ الذین كانوا بقیمون بالعین 
  مغادر تھم البلاد نھائیا  المؤجرة مالم یثبت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعدم دستوریة الفقرة   ١٤/٤/٢٠٠٢جلسةق ب  ٢٠لسنة٦حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  

فیما تضمنة من قصر استمرار عقد الایجار على الزوجة ٨١لسنة ١٣٦من ق  ) ١٧(الرابعة من المادة 
المصریة و اولادھا من زوجھا المستاجر غیر المصرى عند انتھاء اقامتة بالبلاد فعلا او حكما دون الزوج 

  المصریة المصرى واولادة من زوجتة المستاجرة غیر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨المادة 
  : فى العقد الالا حد الاسباب الاتیة  لایجوز للمؤجر أن یطلب أخلاء المكان ولو انتھت المدة المتفق علیھا

الھدم الكلى أو الجزئى للمنشات الایلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضیات الترمیم والصیانة وفقا للاحكام ) أ(
  . المنظمة لذلك بالقوانین الساریة 

ة بذلك بكتاب اذا لم یقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تكلیف) ب(
موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على ید محضر ولا یحكم بالإخلاء اذا قام 
المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاریف ونفقات فعلیة 

التأجیر فى سداد الاجرة اعمالا للشرط  ولاینفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العین بسبب. 
الفاسخ الصریح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاریف والاتعاب عند تنفیذ الحكم وبشرط أن یتم التنفیذ فى 

فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرھا . مواجھة المستأجر 
  . لاء أو الطرد بحسب الأحوال المحكمة حكم علیھ بالاخ

اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغیر اذن كتابى صریح من المالك ) ج(
للمستأجر الاصلى أو تركھ للغیر بقصد الاستغناء عنھ نھائیا وذلك دون اخلال بالحالات التى یجیز فیھا القانون 
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شا أو التنازل عنھ أو تأجیره من الباطن أو تركھ لذوى القربى وفقا لاحكام المادة للمستأجر تأجیر المكان مفرو
  .  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون  -٢٩

اذا ثبت بحكم قضائى نھائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعمالھ بطریقة مقلقة للراحة ) د(
ومع عدم الإخلال بالأسباب . ض منافیة للآداب العامة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغرا

لسنة  ٤٩من القانون رقم ) ٣١(وتلغى المادة . إلیھا لاتمتد بقوة القانون عقود إیجاد الاماكن المفروشة 
  .وذلك إعتبارا من تاریخ بھذا القانون  ١٩٧٧
   ١٩المادة 

  : اض السكنى تزاد الاجرة القانونیة بنسبة فى الاحوال التى یتم فیھا تغییر استعمال العین الى غیر أغر
  .  ١٩٤٤للمبانى المنشأة قبل أول ینایر % ٢٠٠ - ١
   ١٩٦١نوفمبر  ٥وقبل  ١٩٤٤للمبانى المنشأة منذ أول ینایر % ١٠٠ - ٢
   ١٩٧٧سبتمبر  ٩وحتى  ١٩٦١نوفمبر  ٥للمبانى المنشأة منذ %  ٧٥ - ٣
  .  ١٩٧٧تمبر سی ٩للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد % ٥٠ - ٤

ویشترط ألا یترتب على تغییر . وفى حالة التغییر الجزئى للاستعمال یستحق المالك نصف النسب المشار إلیھا 
لسنة  ٤٩من القانون رقم ) ٢٣(وتلغى المادة . الاستعمال كلیا أو جزئیا الحاق ضرر بالمبنى أو بشاغلیھ 

  وذلك اعتبارا من تاریخ بھذا القانون  ١٩٧٧
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعدم دستوریة نص٤/٣/٢٠٠٠ق فى  ٢٠لسنة  ١٤٤حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  ) ١(
فیما انطوى علیة من عدم اشتراط موافقة المالك عند  ٨١لسنة ١٣٦من ق  ) ١٩(الفقرة الاولى من المادة 

  تغییر استعمال العین الى غیر غرض السكنى
ق بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من ٢٧لسنة  ١١٦حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  ) ٢(

فیما تضمنة من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغییر المستاجر ١٩٨١نة  لس ١٣٦من القانون ) ١٩(المادة 
  استعمال جزء من العین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٠المادة 

یحق لمالك عند قیام المستأجر فى الحالات التى یجوز لھ فیھا بیع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق 
من ثمن البیع أو مقابل % ٥٠الانتفاع بالوحدة السكنیة أو المؤجرة لغیر أغراض السكنى الحصول علي 

وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق اعلان المالك . ین التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قیمة المنقولات التى بالع
على ید محضر بالثمن المعروض ویكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبتھ فى ذلك واودع الثمن 

المشار الیھا خزانة المحكمة الجزئیة الواقع فى دائرتھا العقار ایداعا مشروطا % ٥٠مخصوما منھ نسبة ال
ار وتسلیم العین وذلك خلال شھر من تاریخ الاعلان وبانقضاء ذلك الأجل یجوز بالتنازل عن عقد الایج

  . المشار الیھا % ٥٠للمسأجر أن یبیع لغیر المالك مع التزام المشترى بأن یؤدى للمالك مباشرة نسبة ال
   ٢١المادة

بغیر موافقة  -ا یشترط الایزید مجموع مایقوم المستأجر ھو وزوجتھ وأولاده القصر غیر المتزوجین مفروش
  ویعقد فى تحدید المدینة بأحكام قانون الحكم المحلى -على شقة واحدة فى نفس المدینة  -المالك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ق    ٢١ق دستوریة بعدم دستوریة المادة   ٢٣لسنة ٤حكمت المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

  )  ٢٠٠٣تابع فى ابریل١٧الجریدة الرسمیة العدد  ( ٨١لسنة  ١٣٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٢المادة
تعطى أولویة فى تأجیر الوحدات السكنیة التى تقیمھا الدولة أو المحافظات أو الھیئات العامة أو شركات القطاع 

من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم  العام لتلبیة إحتیاجات العاملین الذین إنتھت خدمتھم
المحلى والھیئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربھم حتى الدرجة الثانیة فى 
المحافظة التى یؤجرون بھا وحدات العقار المملوك لھم للغیر وتوزع ھذه الوحدات بینھم وفقا للأولویات التى 
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واذا اقام المستأجر مبنى مملوكا لھ یتكون من أكثر من ثلاث وحدات ، ن المحافظ المختص یصدر بھا قرار م
فى تاریخ لاحق لاستئجاره یكون بالخیار بین الاحتفاظ بسكنھ الذى یستأجره أو توفیر مكان ملائم لمالكھ أو أحد 

لمستحقة لھ عن الوحدة التى أقاربھ حتى الدردجة الثانیة بالمنبى الذى أقامھ بما لا یجاوز مثلى الاجرة ا
  . یستأجرھا منھ 

  فى شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالیة -سادسا 
   ٢٣الماد

یعاقب بعقوبة جریمة النصب المنصوص علیھا في قانون العقوبات المالك الذى یتقاضى بأیة صورة من 
ثر من مستأجر أو یبیعھا لغیر من الصور بذاتھ أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو یؤجرھا لاك

ویعاقب بذات العقوبة . تعاقد معھ على شرائھا ویبطل كل تصرف بالبیع لاحق لھذا التاریخ ولو كان مسجلا 
الذى یتخلف دون مقتض عن تسلیم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامھ بأن یؤدى الى الطرف الاخر 

تعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخیرة مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بال
ویكون ممثل الشخص الإعتبارى مسئولا عما یقع منھ من .  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم  ١٣من المادة 

  مخالفات لاحكام ھذه المادة 
   ٢٤المادة

للحریة المنصوص علیھا فى القوانین  فیما عدا العقوبة لجریمة خلو الرجل تلغى جمیع العقوبات المقیدة
ومع . المنظمة لتأجیر الأماكن وتنظیم العلامة بین المؤجر والمستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة 

ذلك یعفى من جمیع العقوبات المقررة لجریمة خلو الرجل كل من بادر الى رد ما تقاضاه بالمخالفة لاحكام 
أداء مثلیھ الى صندوق تویل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن یصبح القانون الى صاحب الشأن و

  الحكم نھائیا فى الدعوى 
   ٢٥المادة

یقع باطلا بطلانا مطلقا كل شروط أو تعاقد یتم بالمخالفة لاحكام ھذا القانون أو القوانین السابقة لھ المنظمة 
الغرامة المنصوص علیھا فى ھذه القوانین تقضى المحكمة رفضلا عن الحكم ب. للعلاقة بین المالك والمستأجر 

المختصة بابطال التصرف المخالف باعتباره كأن لم یكن وبرد الحالة الى ما یتفق مع أحكام القانون مع الزام 
وفى جمیع الاحوال یلزم كل من یحصل على مبالغ بالمخالفة لاحكام تلك . المخالف بالتعویض ان كان مقتض 

أن یردھا الى من أداھا كما یلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى ھذه المبالغ لصندوق تمویل الاسكان القوانین ب
  الاقتصادى بالمحافظة ویثبت اداء ھذه المبالغ بجمیع طرق الاثبات 

   ٢٦المادة 
من ھذا القانون على الاماكن التى تحتاج الى ترمیم وصیانة بسبب أضرار الحرب ) ٩(لاتسرى أحكام المادة 

  یستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حالیا فى شأن ترمیمھا وصیانتھا و
   ٢٧المادة 

تعامل فى تطبیق أحكام ھذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض السكنى الاماكن المستعملة فى أغراض لا 
م ھذه المادة سوى تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المھنى غیر التجاریة ولا یفید من أحكا

  المستأجرین المصریین ـ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى شان بعض  ١٩٨١لسنة ١٣٦من القانون رقم ٢٧المادة حكمت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة
الاحكام الخاصة بتاجیر وبیع الاماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستاجر فیما تضمنتھ من استثناء الاماكن 
المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أوالصناعى أو المھنى الخاضع للضریبة على أرباح 

  .من زیادة الاجرة  ٧لتجاریة و ذلك بالنسبة الى تطبیق ما تضمنتة المادة المھن غیر ا
  )  ١٨/٥/١٩٨٩بتاریخ ٢٠الجریدة الرسمیة العدد٢٩/٤/١٩٨٩ق دستوریة جلسة  ٧لسنة  ٢١طعن رقم  (

 ٨١لسنة١٣٦من القانون رقم   ٢٧ـ حكمت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة الفقرة الاولى من المادة 
فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجیر و بیع الاماكن و تنظیم العلاقة بین المالك و المستأجر و بسقوط ق 

  فقرتھا الثانیة 
  ) ١٩/٢/١٩٩٨بتاریخ  ٨الجریدة الرسمیة العدد  ٧/٢/١٩٩٨ق دستوریة جلسة ١٨لسنة ١٣٧طعن رقم 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٨المادة 

تعامل صنادیق التأمین الخاصة وصنادیق الاسكان معاملة الجمعیات التعاونیة لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما 
  .ى مجال الاسكان عدا المستوى الفاخر تستثمره ھذه االصنادیق من أموال ف

   ٢٩المادة 
صدر برئاسة الجمھوریة فى  .ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره 

  . ١٩٨١یولیو  ٢٧ - ١٤٠١رمضان  ٢٦
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  ١٩٩٦لسنة  ٤القانون رقم 
  ٢٠٠٦لسنة ١٣٧قمالمعدل بالقانون ر

   ١المادة 
فى شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر  ١٩٧٧لسنة  ٤٩لاتسرى احكام القانونین رقمى 

فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجیر وبیع الأمالكن وتنظیم العلاقة بین  ١٩٨١لسنة  ١٣٦والمستأجر و
ن الصادرة قبلھما على الأماكن التى لم یسبق تأجیرھا ولا المؤجر والمستأجر والقوانین الخاصة بأیجار الأماك

على ألماكن التى انتھت عقود ایجارھا قبل العمل بھذا القانون أو تنتھى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن 
  یكون لأحد حق البقاء فیھا طبقا للقانون 

   ٢المادة 
علیھا فى المادة ألأولى من ھذا القانون خالیة تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجیر الأماكن المنصوص 

  . أو مفروشة أو فى شأن استغلالھا أو التصرف فیھا    
ویكون للمحررات المثبتة لھذه العلاقة الایجاریة وشروطھا وانتھائھا قوة السند التنفیذى بعد توثیقھا بحضور 

  .اطرافھا 
  

   ٣المادة 
  كام ھذا القانون یلغى كل نص فى أى قانون اخر یتعارض مع أح

   ٤المادة 
  ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیھ ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره

     ٢٠٠٦یونیة ١١مكرر بتاریخ  ٢٣الجریدة الرسمیة العدد
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  م بشأن تأجیر الأراضى الصحراویة١٩٩٦لسنة  ٥قانون رقم 
  :  ١المادة 

ان في الأرضى الصحراویة المملوكة للدولة أو غیرھا من الأشخاص الا عتباریة العامة یجوز التصرف بالمج
ویصدر بتحدید المناطق التى تقع .أو تأجیرھا بایجار اسمى لاقامة مشروعات استثماریة علیھا أو للتوسع فیھا

أو التأجیر قرار من فیھا الأرضى الصحراویة المشار الیھا وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان 
رئیس الجمھوریة ویتم تخصیص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبیعة نشاطة وقیمة الأموال 

  . المستثمرة فیھ
  :  ٢المادة 

وتودع المحررات . لاتنتقل ملكیة الأرض إلى المتصرف الیھ قبل اتمام تنفیذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى 
ب الشھر العقارى المختص ویترتب على ھذا الایداع الآثار المترتبة على شھر المتضمنة للتصرفات في مكت

  . التصرفات العقاریة وتسلم صور تلك رسوم الشھر والتوثیق ورسوم الدمغة
  :  ٣المادة 

  . لایجوز أن تزید مدة الایجار على أربعین عاما تجدد مادام المشروع قائما
  :  ٤المادة 

بدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد في قرار التخصیص یتعین على الجھة اذا لم یتم تنفیذ المشرع و
الاداریة مالكة الأرض استردادھا ویجوز لھا بیعھا أو تأجیرھا لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة في 

  . المنطقة الاسترداد
  :  ٥المادة 

الغرض المخصصة من أجلھ مالم یكن ذلك دون اخلال بحكم المادة السابقة یحظر استخدام الارض في غیر 
بموافقة الجھة المختصة كما یحظر التصرف فیھا أو في أى جزء منھا أو تقرید أى حق عینى علیھا أو تمكین 
الغیر منھا قبل نقل ملكیتھا إلى المتصرف الیھ ویقع باطلا كل اجراء أو تصرف یخالف ذلك ولا یجوز شھره 

  . و طلبب الحكم بھ معلى المحكمة أن تقضى بھ من تلقاء نفسھاولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أ
  :  ٦المادة 

  ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتبارا من الیوم التالى لتاریخ نشره
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  ١٩٩٦لسنة  ٦قانون رقم 
  الخاص بتعدیل قانون الایجارات

  ٢٠٠١لسنة  ١٤المعدل بالقانون رقم 
  م الشعبباس

  رئیس الجمھوریة
  :وقد اصدرناه . قر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ 

  المادة الاولى
فى شأن تأجیر ألماكن وتنظیم  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم  ٢٩یستبدل بنص الفقرة الثانیة من المادة 

شاط تجارى أو صناعى أو فإذا كانت العین مؤجرة لمزاولة ن: " العلاقة بین المؤجر والمستأجر ، النص الأتى 
مھنى أو حرفى ، فلا ینتھى العقد بموت المستأجر ویستمر لصالح الذین یستعملون العین من ورثتھ فى ذات 
النشاط الذى كان یمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانیة ذكوراً أو إناثاً من 

واعتباراً من الیوم التالى " الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنھم قصر وبلغ ، یستوى فى ذلك أن یكون 
لتاریخ نشر ھذا القانون المعدل ، لایستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العین إلا لصالح 

  . المستفیدین من ورثة المستأجر الأصلى دون غیرة ولمرة واحدة
  المادة الثانیة

من المادة السابقة یستمر العقد لصالح من جاوزت قرابتھ من ورثة المستأجر استثناء من الفقرة الأولى 
المشار الیھ فى تلك الفقرة الدرجة الثانیة ، متى كانت یده على العین فى تاریخ نشر ھذا القانون تستند الى حقھ 

صلى طبقا للعقد ، السابق فى البقاء فى العین وكان یستعملھا فى ذات النشاط الذى كان یمارسھ المستأجر الأ
  وینتھى العقد بقوة القانون بموتھ أو تركة ایاھا 

  المادة الثالثة
  : تحدد الأجرة القانونیة للعین المؤجرة لغیر أغراض السكنى المحكومة بقوانین ایجار الأماكن بواقع 

  .  ١٩٤٤ثمانیة أمثال الأجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة قبل أول ینایر  -
  .  ١٩٦١نوفمبر  ٤وحتى  ١٩٤٤سة امثال الأجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة من أول ینایر وخم -
  .  ١٩٧٣أكتوبر  ٦حتى  ١٩٦١نوفمبر  ٥واربعة امثال الأجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة من  -
  .  ١٩٧٧سبتمبر  ٩وحتى  ١٩٧٣اكتوبر  ٧وثلاثة امثال الأجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة من  -

  . ویسرى ھذا التحدید اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالیة لتاریخ نشر ھذا القانون 
% ١٠بنسبة  ١٩٩٦ینایر  ٣٠وحتى  ١٩٧٧سبتمبر  ١٠وتزاد الأجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة من 

  . اعتباراً من ذات الموعد 
  :وریة ، فى نفس ھذا الموعد من الأعوام التالیة بنسبة ثم تستحق زیادة سنویة ، بصفة د

  ١٩٧٧سبتمبر سنة  ٩بالنسبة للاماكن المنشاة حتى %  ٢
  ١٩٦٦ینایر سنة  ٣٠و حتى ١٩٧٧سبتمبر سنة  ١٠بالنسبة للاماكن المنشاة من % ١

  المادة الرابعة
لسنة  ٤٩حكمھا القانون رقم تسرى احكام ھذا القانون على الأماكن المؤجرة لغیر اغراض السكنى التى ی

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجیر وبیع الأماكن وتنظیم  ١٩٨١لسنة  ١٣٦المشار الیھ والقانون  ١٩٧٧
لسنة  ٤العلاقة بین المؤجر والمستأجر والقوانین الخاصة بإیجار الأماكن المذكورة التى یحكمھا القانون رقم 

على الأماكن التى لم یسبق تأجیرھا والأماكن التى انتھت أو تنتھى  بشأن سریان أحكام القانون المدنى ١٩٩٦
  .عقود ایجارھا دون أن یكون لأحد حق البقاء فیھا 

  المادة الخامسة
ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى من المادة 

  . المشار الیھ  ١٩٧٧لسنة  ٤٩خ العمل بالقانون رقم الاولى منھ فیعمل بھا من تاری
  حسني مبارك. یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا 

  م ١٩٩٧مارس سنة  ٢٦ھـ الموافق  ١٤١٧ذي القعدة سنة  ١٧صدر برئاسة الجمھوریة فى 
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  ٢٠٠١لسنة  ١٤قانون رقم 
  یر الأماكنبشأن تأج١٩٩٧لسنة  ٦بتعدیل القانون رقم 

   
  :  ١المادة 

بتعدیل الفقرة الثانیة من المادة  ١٩٩٧لسنة  ٦یستبدل بنص الفقرة الأخیرة من المادة الثالثة من القانون رقم 
: وببعض الأحكام الخاصة بإیجار الأماكن غیر السكنیة ، النص الآتي  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم ) ٢٩(

یة في نفس ھذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالیة ثم تستحق زیادة سنویة وبصفة دور" 
 ١٠بالنسبة للأماكن المنشأة من %) ١( ١٩٧٧سبتمبر سنة  ٩بالنسبة للأماكن المنشأة حتى %) ٢: (بنسبة 

  ".  ١٩٩٦ینایر سنة  ٣٠وحتى  ١٩٧٧سبتمبر سنة 
  :  ٢المادة 

   ٢٠٠١عتباراً من أول أبریل سنة ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ ا
عدا الفقرة الأولى  ١٩٩٨/ ٣/  ٢٧وعمل بھ اعتبارا من  ١٩٩٧/ ٣/ ٢٦نشر فى الجریدة الرسمیة بتاریخ (

لكون تاریخ نشر القانون كان فى  ١٩٧٧/ ٩/ ٩فیعمل بھا اعتباراً من  ١٩٧٧لسنة  ٤٩لتعلقھا بالقانون رقم 
١٩٧٧/ ٩/ ٨(  
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  ١٩٩٧/  ٢٣٧قرار رئیس الجمھوریة رقم  

  ١٩٩٧لسنة ٦بالائحة التنفیذیة للقانون رقم  
  وببعض الاحاكم الخاصة بایجارالاماكن غیر السكنیة

  رئیس الجمھوریة
  بعد الاطلاع علي الدستور ،

العلاقات بین بشأن ایجار الاماكن وتنظیم )  ١٢١/١٩٤٧( وعلي الاحكـام المحـددة للأجـرة فــي القوانین ارقام 
في شأن ایجار الاماكن  ١٩٦٩لسنة ٥٢بتحدید ایجار الاماكن؛ ١٩٦٢لسنة  ٤٦المؤجرین والمستأجرین؛

  :وتنظیم العلاقة بین المؤجرین والمستأجرین 
 ١٦٩،  ١٩٦١لسنة  ١٦٨،  ١٩٥٨لسنة  ٥٥،  ١٩٥٢لسنة  ١٩٩، وعلي قوانین خفض الاماكن وارقام 

وعلي  في شأن المصاعد الكھربائیة ، ١٩٧٤لسنة  ٧٨ي القانون رقم وعل ، ١٩٦٥لسنة  ٧،  ١٩٦١لسنة 
العلاقة بین المؤجر  في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجیر وبیع الاماكن وتنظیم ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 
بشأن سریان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم  ١٩٨١لسنة  ١٣٦وعلي القانون رقم  والمستأجر ،

تأجیرھا والاماكن التي انتھت او تنتھي عقود ایجارھا دون ان یكون لاحد حق القاء فیھا ، وعلي  یسبق
،  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم )  ٢٩الفقرة الثانیة من المادة ( بتعدیل  ١٩٩٧لسنة  ٦القـانون رقــم 

  وببعض الاحكام الخاصة بایجار الاماكن غیر سكنیة 
  الباب الأول
  احكام عامة

  لفصل الاولا
  تعاریف

  )  ١( مادة 
المشار الیھ ـ یقصد بالكلمات والعبارات الآتیة المعاني )  ١٩٩٧لسنة  ٦( في تطبیق احكام القانون رقم  

  :المبینة قرین كل منھا 
من )  ٥٢المادة ( یستأجرھا شخص طبیعي ، او شخص اعتباري من الاشخاص المذكورة في : مؤجرة : اولا 

  . ، كالدولة والھیئات والشركات والجمعیات القانون المدني 
  .وفاة الشخص الطبیعي : موت :  ثانیا 
واحدا ، من استاجر العین وابتداء وكذا من استمر لصالحة عقد الایجار بعد وفاة المورث : المستاجر : ثالثا 

ر او باع لھ المتجر او ویعتبر مستاجرا كل من تنازل لھ المستاجر عن الایجا، ذكورا او اناثا ، كان او اكثر 
  .المصنع فى الحالات التى یجوز فیھا ذلك قانونا

ولیس ، ذكورا واناثا ، اخر شخص طبیعى استـاجر العین ابتداء واحدا كان او اكثر : المستاجر الاصلى : رابعا 
یجار او باع ویعتبر مستاجرا اصلیا كل من تنازل لھ المستاجر الاصلى عن الا، من استمر لصالحھ عقد الایجار 

  .لھ المتجر او المصنع فى الحالات التى یجوز لھ فیھا ذلك قانونا 
  .وكذا الخاصة بخفض الایجارات ، القوانین المتعاقبة الخاصة بایجار الاماكن : قوانین ایجار الاماكن : خامسا 
  الاجرة القانونیة الحالیة: سادسا 

  :یلى محسوبة وفقا لما  –٢٧/٤/١٩٩٧اخر اجرة استحقت قبل
وذلك بالنسبة للاماكن  –كل مكان بحسب القانون الذى یحكمھ  –التحدید الوارد فى قوانین ایجار الاماكن  - ١

ولم یخضع لتقدیر اللجان التى اختصت بتحدید ٥/١١/١٩٦١وتم تاجیرھا او شغلھا حتى . التى انشئت 
  .المشار الیھ) ١٩٦٢لسنة  ٤٦(الاجرة منذ العمل بالقانون رقم 

وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت  –طعن علیھ او لم یطعن  –ان تحدید الاجرة الذى صار نھائیا تقدیر لج - ٢
المشار الیھ الذى سرى على الاماكن ) ١٩٨١لسنة  ١٣٦(لتقدیر تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 

  . ٣١/٧/١٩٨١المرخص فى اقامتھا اعتبارا من
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بما فى ، خفیضات  لمنصوص علیھا فى قوانین ایجار الاماكن فى جمیع الاحوال یحسب كامل الزیادات والت - ٣
  . المشار الیھ) ١٩٨١/ ١٣٦(من القانون رقم ) ٧(ذلك كامل الزیادة المنصوص علیھا فى المادة فى المادة 

الذى ارتضاه  –المذكور ) ١٩٨١لسنة  ١٣٦(تحدید مالك المبنى للاجرة طبقا لاسس القانون رقم  - ٤
على تظلمھ وصار التعدیل نھائیا مع مراعاة حق المالك فى زیادة الاجرة القانونیة او عدل بنأ، المستاجر 

لاستعمال العین الى غیر  –نظیر التغییر الكلى وبنصف ھذه النسبة نظیر التغییر الجزئى %)  ٥٠(بنسبة 
وھو  –المرخص فى اقامتھ لاغراض السكنى  –اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار 

بالفقرة الاولى من المادة (وذلك عملا ،  القدر الذى ترك للمالك حریة تاجیره خالیا لغیر اغراض السكنى 
  .من ذلك القانون ) ) ١٩(والثانیة من المادة ) ٤(والفقرتین الاولى بند ، )١(

ولا بالقیمة الایجاریة ، بالاجرة المكتوبة فى عقد الایجار ایا كان تاریخ تحریره  –فى كل ما تقدم  –ولا عبرة 
المتخذة اساسا لحساب الضرییة على العقارات المبینة اذا اختلفت كلتاھما مقدرا عن الاجرة القانونیة وانما 
یعتد بالقیمة الایجاریة المتخذة اساسا لحساب الضریبة عند حساب زیادة الاجرة المنصوص علیھا فى المادة 

  .مشار الیھا ال) ١٩٨١لسنة  ١٣٦(من القانون رقم ) ٧(
  .اذا كانت الاجرة القانونیة غیر معلومة –ویرجع لاجرة المثل 

  الاماكن المنشاة: سابعا 
اذ العبرة فى معرفة القانون الذى یحكم المكان المؤجر انما ھى بتاریخ انشاء ، العین المؤجرة التى انشئت 

ر تعدیلات جوھریة على وحدة قدیمة وتمسك المكان ذاتھ اذا استجد بعد تاریخ انشاء المبنى كما لو ادخل المؤج
باعادة تحدید الاجرة ، او اضیف وحدة حدیثة ،أوتمت تعلیة طابق حدیث في مبني قدیم ، ولا یعد كذلك مجرد 
تغییر استعمال العین ـ كلیا او جزئیا الي غیر اغراض السكني الذي یترتب علیھ زیادة الاجرة القانونیة بنسب 

ومن قبلھا المادة )  ١٩٨١لسنة  ١٣٦( من القانون رقم )  ١٩( ما ھو وارد في المادة محددة في القانون مثل
  .المشار الیھما )  ١٩٧٧لسنة  ٤٩( من القانون رقم )  ٢٣( 

  الفصل الثاني
  ) ١٩٧٧لسنة  ٦( من القانون رقم ) المادة الرابعة ( نطاق السریان تنفیذا لحكم 

  ) : ٢( مادة 
 ٤٩( ة علي الاماكن المؤجرة لغیر اغراض السكني ، التي یحكمھا القانونـا رقما تسري احكام ھذه اللائح 

  .والقوانین الخاصة بایجار الاماكن الصادرة قبلھما )  ١٩٨١لسنة  ١٣٦،  ١٩٧٧لسنة 
ولا تسري احكامھا علي الاماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبیـق تـلك القوانین ، ولا علي التي یحكمھا 

  .المشار الیھا )  ١٩٦٦لسنة  ٤( ن رقم القانو
  الباب الثاني

  احوال استمرار العقد في الاماكن لمزاولة
  .نشاط تجاري او صناعي او مھني او حرفي 

  )  ٣( مادة 
یعمل باحكام ھذا الباب في شأن استمرار عقد الایجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او 

  .صناعي او مھني او حرفي 
  الفصل الاول

المعدلة )  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم )  ٢٩( للفقـــرة الثـانیة من المادة ( الاستمرار بـأثر رجعي طبقـا 
  ) . ١٩٧٧لسنة  ٦( من القانون رقم ) بالفقرة الاولي من المادة الاولي (

  ) : ٤( مادة 
  .٩/٩/١٩٧٧یعمل بأحكام ھذا الفصل اعتبارا من

  ) : ٥( مادة 
  .یستمر عقد الایجار لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العین لا 

  ) : ٦( مادة 
  .لا یستمر عقد الایجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر  

  ) : ٧( مادة 
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اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معھ صاحب الحق بقاء في العین ، والي جانب ھذا الحق یستمر عقد الایجار 
  :من یتوافر فیھ ـ شرطان ـ ھما ، ان یكون وارثا للمتوفي ، وان یكون من الآتي بیانھم لصالح 

  .زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا ) أ ( 
من القانون المدني ، ابناء )  ٣٦المادة ( الاولي والثانیة وفقا لحكم : الاقارب ـ نسبا ـ من الدرجتین ) ب ( 

  .ا واخوه ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ واحفادا وآباءا واجداد
ویشترط لاستمرارا العقد لصالح المستفیدین من الورثة ان یستعملوا العین في ذات النشاط الذي كان یمارسھ 
المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق علیھ بعد ذلك كتابة بین المؤجر واي من المستاجرین 

لذي اضطر المستأجر لممارستھ بسبب نقل صناعتھ او مھنتھ او حرفتھ خارج الكتلة المتعاقبین ، او النشاط ا
  .السكنیة او لسبب انقراضھا والذي لا یلحق ضررا بالمبني ولا بشاغلیھ 

لا یشترط ان یستعمل المستفید العین بنفسھ ـ بل یكفي ان ینوب عنھ في ذلك احد ـ سواء كان من باقي 
  .ولا یلزم ان یكون قیما او وصیا او وكیلا رسمیا المستفیدین او من غیرھم ـ 

  الفصل الثاني
لصالح )  ١٩٧٧لسنة  ٦( من القانون رقم ) للفقرة الثانیة من المادة الاولي ( الاستمرارا بأثر مباشر طبقا 

  .المستفیدین من ورثة المستأجر الاصلي 
  ) :  ٨( مادة 

احد من اصحاب حق البقاء في العین الا مرة واحدة ، یستمر عقد الایجار بموت ٢٧/٣/١٩٩٧اعتبارا من 
لصالح المستفیدین من ورثة المستأجر الاصلي ولیس ورثة ورثتھ ولو كانوا اقرباء لھ من الدرجة الثانیة ـ فاذا 

  .مات احد من ھؤلاء المستفیدین ، لا یستمر العقد لصالح أي من ورثتھ 
  الفصل الثالث

بحفظ حق من جاوزت قرابتھ الدرجة )  ١٩٧٧لسنة  ٦( من القانون رقم ) ة المادة الثانی( حكم انتقالي في 
  .الثانیة 

  )  ٩( مادة 
المشار )  ١٩٧٧لسنة  ٦( نم القانون رقم ) الثانیة ( الواردة في صـدر المادة " المستأجر " یقصد بكلمة  

  ) .ه اللائحة من ھذ)  ١( من المادة " ثالثا " البند ( الیھ ، التعریف الوارد في البند 
  )  ١٠( مادة 

من ھذه اللائحة ـ یستمر عقد الایجار )  ٧( من الفقرة الاولي من المادة " ب " البند ( استثناء من حكم  
 ٢٦/٣/١٩٩٧لصالح من جاوزت قرابتھ من ورثة المستأجر الدرجة الثانیة ، متي كانت یده علي العین في 

من القانون رقم )  ٢٩الفقرة الثانیة من المادة ( لذي استمده من نص تستند الي حقھ السابق في البقاء فیھا ـ ا
المشار الیھما ـ ویشترط ان یستعمل العین )  ١٩٧٧لسنة  ٦( قبل تعدیلھا بالقانون رقم )  ١٩٧٧لسنة  ٤٩( 

الفقرة ( كما یسري علیھ حكم ) الشمار الیھا ) ٧(القفرة الثانیة من المادة ( في النشاط المبین بالتفصیل في 
  .منھا ) الثالثة 

  .وینتھي العقد بقوة القانون بموتھ او تركھ العین 
  الباب الثالث

بالنسبة للأماكن )  ١٩٧٧لسنة  ٦( من لاقانون رقم ) للمادة الثالثة ( تحدید الاجرة القانونیة وزیادتھا طبقا 
  .المؤجرة لغیر اغراض السكني 

  ) : ١١( مادة 
من ھذه اللائحة یعمل بأحكام ھذا الباب في شأن تحدید وزیادة أجرة الاماكن )  ١٤( مع مراعاة حكم المادة  

الموجرة لغیر اغراض السكني ـ التي تحكمھا قوانین ایجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحدید الاجرة ـ سواء 
خري كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مھني او حرفي او مؤجرة لغیر ذلك من الاغراض الا

  .خلاف السكني كالمستشفیات والمدارس الحكومیة والجمعیات الخیریة والاندیة الریاضیة 
ولا یخرج العین من تطبیق احكام ھذا الباب تغییر استعمالھا الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع 

  .المؤجر 
  ) : ١٢( مادة 
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  : ٦/٣/١٩٩٧٢اعتبارا من مواعید استحقاق الاجرة التالیة لیوم  
  : تحدد الاجرة القانونیة بواقع) أ ( 
  . ١/١/١٩٤٤الاجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة قبل ) ثمانیةامثال ( ـ 
  . ٤/١١/١٩٦٤وحتي  ١/١/١٩٤٤الاجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة من ) خمسة امثال ( ـ 
  . ٦/١٠/١٩٧٣وحتي  ٥/١١/١٩٦١شأة من الاجرة القانونیة الحالیة للأماكن المن) اربعة امثال ( ـ 
  . ١٩٧٧/ ٩/٩وحتي  ٧/١٠/١٩٧٣الاجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة من ) ثلاثة امثال ( ـ 
  % )١٠( بنسبة  ٣٠/١/١٩٦٦وحتي  ١٠/٩/١٩٧٧وتزداد الاجرة القانونیة الحالیة للأماكن المنشأة ) ب ( 

  )  : ١٣(مادة 
 –بصفة دوریة  –تستحق زیارة سنویة  –من كل عام  ٢٦/٣جرة التالیة لیوم اعتبار من موعد استحقاق الا

اى بعد المضاعفة واضافة الزیادات  –من قیمة اخر اجرة قانونیة استحقت قبل ھذا الموعد %) ١٠(بنسبة 
  .وذلك بالنسبة لجمیع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة 

  ) : ١٤( مادة 
ذكره فى المادتین السابقتین من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأجیر المكان  لایستحق المالك سوى نصف ما 

  .الواحد بین غرض السكنى ، وغیر غرض السكنى 
  ) : ١٥( مادة 

الملحقات التى  –التى تضاعف او تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة  –لا یدخل فى الاجرة القانونیة الحالیة 
تھلاك المیاه ، واجرة الحارس والضرائب العقاریة والرسوم واعباء الترمیم تخص العین المؤجرة ، كقیمة اس

  .والصیانة ونفقات اصلاح المصعد غیر الدوریة 
  ) : ١٦( مادة 

ولكن لا یجوز الاتفاق  –یجوز للمؤجر ان یقبل تقاضى اجرة تقل عن الاجرة المحددة قانونا لاعتبارات یقدرھا  
یجوز للمؤجر اقتضاء ایة ملحقات تخالف او تجاوز ما یلتزم المستأجر بأدائھ على اجرة تزید علیھا ، كما لا 

  .طبقا للقانون 
  الباب الرابع

  حكم وقتى بتعدیل الاوضاع
  ) : ١٧( مادة 

على كل من المؤجرین والمستأجرین تعدیل اوضاعھم وفقا لجمیع الاحكام المنصوص علیھا فى ھذه اللائحة ،  
  .اریخ العمل بھا وذلك خلال ستین یوما من ت

  ) : ١٨( مادة 
  .تنشر ھذه اللائحة فى الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھا فى الیوم التالى لتاریخ نشرھا  

  ) ١٩٧٧یولیو سنة  ١٦( نشرت بالجریدة الرسمیة فى ( 
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  ٢٠٠١لسنة  ١٤قانون رقم 
  ١٩٩٧لسنة  ٦بتعدیل الفقرة الثانیة من القانون رقم 

  
  باسم الشعب

  رئیس الجمھوریة
  : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ ، وقد أصدرناه 

  )المادة الأولى ( 
الخاصة بتعدیل الفقرة الثانیة  ١٩٩٧لسنة  ٦یستبدل بنص الفقرة الأخیرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

لأماكن غیر السكنیة ، وببعض الأحكام الخاصة بإیجار ا ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم ) ٢٩(من المادة 
  :النص الآتي 

: ثم تستحق زیادة سنویة وبصفة دوریة في نفس ھذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالیة بنسبة 
سبتمبر  ١٠بالنسبة للأماكن المنشأة من %) ١( ١٩٧٧سبتمبر سنة  ٩بالنسبة للأماكن المنشأة حتى %) ٢(

  .  ١٩٩٦ینایر سنة  ٣٠وحتى  ١٩٧٧سنة 
  )المادة الثانیة ( 

  .  ٢٠٠١ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ اعتباراً من أول أبریل سنة 
  .یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا 

  ھـ ١٤٢٢محرم سنة  ١٤صدر برئاسة الجمھوریة في  
  ٢٠٠١مارس سنة  ٢٩في ) تابع( ١٣العدد  -الجریدة الرسمیة 
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  ٢٠٠٦لسنة  ١٣٧قانون رقم 
  ١٩٩٦لسنة  ٤بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 

تنتھي عقود ایجارھا دون ان یكون لاحد حق  بشأن سریان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتھت أ و
  البقاء فیھا

  ) ٢٠٠٦یونیة سنة  ١١مكرر في ٢٣العدد  –الجریدة الرسمیة (  
  باسم الشعب

  رئیس الجمھوریة
  :قرر مجلس الشعب الاتي نصھ ؛وقد اصدرناه 

  )المادة الاولي ( 
  المشار الیھ ، ١٩٩٦لسنة  ٤تضاف فقرة ثانیة الي المادة الثانیة من القانون رقم 

  :نصھا الاتي 
التنفیذي بعد توثیقھا ویكون للمحررات المثبتة لھذه العلاقق الایجاریة وشروطھا وانتھائھا قوة السند " 

  "بحضور اطرافھا 
  )المادة الثانیة ( 

یبصم ھذا القانون . ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ نشره 
  .بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا

  ه١٤٢٧جمادي الاولي سنة  ١٤صدر برئاسة الجمھوریة في 
  )م  ٢٠٠٦یونیة سنة  ١٠فق الوا(  

  حسني مبارك                                                                                           
  




